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دون  بانفراد الخارجيةو رة شؤونها الداخلية انها الدولة التي تقوم بإدتعرف الدولة البسيطة على أ

علم و  سلطة قضائية واحدةو سلطة تنفيذية و التي تحتوي على سلطة تشريعية و ، جنبيأي تدخل أ

في الإدارية  ةاللامركزي تقومف، 2التي تركز سلطاتها في العاصمة المركبةذلك عكس الدولة و ، 1واحد

تخضع  الجماعات الإقليمية التيو طة المركزية لائف الإدارية بين السالدولة البسيطة على توزيع الوظ

ينتج منها تعدد الأشخاص المعنوية بخلق و ، شراف الحكومة المركزية عند ممارسة نشاطاتهاإلى إ

 .4الماليالاستقلال و ، 3محلية تتمتع بالشخصية المعنويةت جماعا

يقصد بالجماعات الإقليمية على انها اشخاص محلية مستقلة بذاتها تسهر على ادارت شؤونها 

المحلية عن طريق القانون، وتقوم وفق مبدأ الشؤون المحلية، وتكون بحوزتها مجموعة من الوسائل 

 .5القيام بوظائفها على الوجه الاكملالمادية والقانونية تمكنها من 

                                                             

 – 424، ص ص. ،70العدد والاجتماعية،  مجلة حقائق للدراسات النفسية" اشكال الدولة وخصائصها "، غليد سكينة،  1
" تعرف الدولة المركبة على انها اتحاد مجموعة من الدول المحافظة على سيادتها على شكل  .442، خصوصا ص  437

 دولة واحدة".
اهات مجلة اتج، " مبدأ المركزية واللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة والدولة المركبة "، لقمان محمد عيسى كريف  2 

 .252ص.  ، خصوصا267 – 241ص ص.  ،22، العدد 70، المجلد سياسية
، " الذي عرف 2772، دار العلوم و النشر و التوزيع، عنابة، القانون الإداري ) التنظيم الإداري (، محمد الصغير بعلي 3 

الشخصية المعنوية على انها مجموعة من الأشخاص و الأموال التي تتحد بغرض تحقيق هدف معين ينتج منه اكتساب 
الالتزامات، فالأشخاص المعنوية الإقليمية في الجزائر هي الولاية التي تمارس اختصاصها داخل حدود الحقوق و تحمل 

جغرافية محددة تضم بعض مناطق او أجزاء في الدولة، كما ان البلدية هي الشخص المعنوي الإقليمي القاعدي في الدولة، 
 .22، 20، 25الإقليم"، ص ص. فتنقسم الولاية الى عدة بلديات تمار اختصاصاتها داخل حدود 

 . 252، ص. المرجع نفسه 4 
 .65، ص.2772، القانون الإداري، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، تونس، محمد رضا جنيح 5 



 مقدمة

2 
 

 التي نصتمن الدستور  20الفقرة الأولى من المادة  الجماعات المحلية شرعيتها حسبتستمد 

الولاية عن طريق و كما تم تنظيم البلدية  ،6الجماعات المحلية في الدولة على أن البلدية والولاية هما

 .8المتعلق بالولاية 70-22والقانون ، 7المتعلق بالبلدية 27-22القانون 

تمارس الجماعات الإقليمية في الجزائر نشاطاتها عن طريق الجهاز التداولي والجهاز 

لمناقشة أعضاء المنتخبون ل ين يجتمعأ، يعبر عن ميلاد النشاط الإدارةفالجهاز التداولي ، التنفيذي

تلك المداولات يذ بتنف التنفيذيم الجهاز و قال التي تدخل ضمن اختصاصاتهم  ليعلى الأعم التصويتو 

فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرارات إدارية ، قرارات وعقود إدارية التي تتخذ شكل

لإدارية يوقع العقود امثل غلق الأسواق تنظيمية قرارات و نزع الملكية   أو مثل رخصة البناءفردية 

الوالي أيضا  ويقوم، نفيذي على مستوى البلديةوذلك لكونه الجهاز التمثل عقود الصفقات العمومية 

 ى الجهاز التنفيذي للولاية .رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستو  اختصاصاتبنفس 

                                                             

، مؤرخ 432 – 16، منشور بموجب مرسوم الرئاسي رقم 2116دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة   6 
، معدل 2116ديسمبر  72، صادر في 06، جريدة رسمية، عدد 2116ديسمبر  70، مؤرخ في 2116ديسمبر  70في  

، 25ضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية، عدد ، يت2772افريل  27، مؤرخ في 73 – 72ومتمم بموجب القانون رقم 
، يتضمن التعديل 2772نوفمبر  25، مؤرخ في 21 – 72، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2772افريل  24صادر في 

، مؤرخ في 72 – 26، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2772نوفمبر  26، صادر في 63الدستوري، جريدة رسمية، عدد 
، معدل بالتعديل 2726مارس  70، صادر في 24يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد  ،2726مارس  76

، 442 – 27، جريدة رسمية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2727الدستوري المصادق عليه في استفتاء اول نوفمبر 
، 74- 26معدل بموجب القانون ، ال2727ديسمبر  37، صادر في 22، جريدة رسمية، عدد 2727ديسمبر  37مؤرخ في 

 ، منه.20،  انظر المادة 2726مارس  26، صادر في 22، ج ر، عدد 2726مارس  26مؤرخ في  
، معدل 2722جويلية  73، صادر في 30، يتعلق بالبلدية، ج ر، عدد 2722جويلية  22، مؤرخ في 27-22قانون رقم  7 

. "الذي نص 2722اوت  32، صادر في 60، ج ر، عدد 2722اوت  32، مؤرخ في 23 – 22ومتمم بموجب الأمر رقم 
 في المادة الأولى على ان البلدية في الجماعة الإقليمية القاعدة في الدولة".

، " حسب 2722فيفري  21، صادر في 22، يتعلق بالولاية، ج ر، عدد 2722فيفري  22، مؤرخ في 70-22 رقم قانون  8 
 الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة ". الفقرة الأولى من المادة الأولى فإن
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المشروعية التي تعني سيادة القانون او الصفة لكل ما  إلا أن هذه النشاطات تخضع لمبدأ

هو مطابق للقانون اي ممارسة الإدارة العمومية لنشاطاتها في حدود القانون، فيكون كل عمل اداري 

 .9يخرج من احكام هذا المبدأ يكون عرضة للطعن فيه

يقا وتحق، نهفي تطبيق القانون وعدم الخروج ععدم تعسف الإدارة 10المشروعية تضمن مبدأ 

ل رقابية والتي تكون على شك ازدواجيةلهذا المبدأ أخضع المشرع الجزائري الجماعات المحلية إلى 

ية تتم عن طريق نص قانوني يمكن فيه السلطة المركز  الوصائيةفالرقابة ، رقابة وصائية وقضائية

من الرقابة على الجماعات الإقليمية فيقوم الوالي بالتدخل في أعمال المجلس الشعبي البلدي عن 

كما يقوم وزير الداخلية بنفس ، محل المجلس لأو الحلو  ،إلغائها، طريق المصادقة على المداولات

  .ي الولائيالوالي على المجلس الشعب اختصاصات

تتميز الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية كونها رقابة خارجية تمارسها السلطة المركزية على 

الجماعات الإقليمية التي تعتبر سلطة لامركزية، وتثار استنادا الى نص قانوني أي لا يمكن مباشرة 

، وهذا ما حدده 11ح بذلك الرقابة الوصائية من طرف السلطة المركزية الا بوجود نص قانوني يسم

المتعلق بالبلدية سلطة ممارسة الرقابة  27-22قانوني البلدية والولاية في الجزائر اين مكن القانون 

                                                             

 .226، الطبعة الأولى، دار المجد للنشر والتوزيع، سطيف، صالأساسي في القانون الإداري ، ناصر لباد 9 
الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القضاء الإداري ورقابة الاعمال الإدارية دراسة مقارنة، سليمان محمد الطماوي،   10 

يقتضي مبدأ المشروعية ان تكون جل التصرفات الإدارية محدودة بموجب القانون سواء كانت قواعده مكتوبة او " ، 2162
 .22ص.   ".غير مكتوبة مع مراعات التدرج في قوتها

 مجلة القانون والعلوم، " رقابة الوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر "، غيتاوي عبد القادر، طواهرية ابوداود 11 
 . 226ص.  ، خصوصا236-224ص ص.  ، 70، العدد السياسية
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-22، وكذلك لوزير الداخلية الذي خول له القانون 12الوصائية على اعمال المجلس الشعبي البلدي 

 .13المجلس الشعبي الولائيالمتعلق بالولاية سلطة الرقابة الوصائية على اعمال  70

أما الرقابة القضائية فتثار عن طريق دعوى يباشرها صاحب الصفة والمصلحة أمام القضاء 

ذلك و  بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات الإدارة ةالمطالب أو الإداري المختص قصد إلغاء

ات لإجراءقانون االتفسير التي نص عليها ، حص المشروعيةف، التعويض، عن طريق دعوى الإلغاء

تشمل الرقابة الإدارية على اعمال الجماعات الإقليمية كلا من المداولات عندما و  ،14الإداريةو المدنية 

 .ةالولايو العقود التي تبرمها البلدية و القرارات و ، يتعلق الامر بالمجلس الشعبي الولائي

ية الرقابية على الجماعات الإقليمية في الحفاض على مبدأ المشروعية جرغم مساهمة الازدوا

كاهل  النواقص التي تثقلو  نها لا تخلوا من العيوبمن التعسف في حق المواطنين إلا أمنع الإدارة و 

ي تحقيق رغم مساهمتها فو  الوصائيةفالرقابة ، تعيق سيرورة التنمية المحليةو الجماعات الإقليمية 

إلا ، ماتيالتنظو التشريعات  تقضيهبما  ةالإقليميعمال الجماعات تصحيح أ و لوطني ا وحدة التراب

خاصة في  ،طيل المصالح المحلية المتميزةتأثر عليها بتعو الجماعات الإقليمية  استقلاليةنها تمس أ

القضاء م بها و التي يقالمشروعية  برقابة استبدالهاو  الوصائيةرقابة لغاء الظل الفقه الذي يرمي إلى إ

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22قانون رقم  12 
 ، سالف الذكر. 70-22قانون رقم  13 
، صادر 22، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، عدد 2772فيفري  25مؤرخ في ، 71 – 72قانون رقم  14 

، صادر 42، ج ر، عدد 2722جويلية  22، مؤرخ في 23-22قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب ال2772افريل  23في 
 . 2722جويلية  20في 
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في  قليميةالجماعات الإ باستقلالية والاعترافعلى مبدأ الفصل بين السلطات  مما يساهم في الحفاظ

 .الحدود التي رسمها القانون 

يق نها تحقالتي من شأو الجماعات الإقليمية ضع المشرع الفرنسي العديد من الأسس في مجال و 

 المبادئ على غرار مبدأ التخصيصو لاحيات نح العديد من الصالفعالية في الأداء المحلي وذلك بم

مية ين أصبحت الرقابة على الجماعات الإقليأستقلالية عن الجهة الوصية بالا واعترافه، التفريعو 

 .الفرنسيالفرنسية رقابة مشروعية من طرف القضاء الإداري 

ة أين أصبحت حديثارة المحلية وفق لامركزية يم الإدهم الديموقراطية التشاركية في تنظكما تسا

الديموقراطية التشاركية على غرار المشرع الفرنسي  معظم التشريعات تدخل في نصوصها مبادئ

ة التشاركية على انها عملية اعداد السياسات العمومية عن طريق اشراك فتعرف الديموقراطي، التونسيو 

 .15الأدوات المختلفةو المواطنين فيها عن طريق مجموعة من الأليات 

سياسة  المواطن بما يتوافق معو يم العلاقة بين الإدارة لى تنظالديموقراطية التشاركية إ ىتسع

         الأحزاب و وذلك بإشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي من خلال التجمعات ، الدولة

، تكوينهمو  توعية الأفرادفي وتساهم  الاستشاراتعيات المختصة التي تقدم مختلف الجمو السياسية 

لميزانية ا كما تساهم الديموقراطية التشاركية في الجانب الميزانياتي للجماعات الإقليمية عن طريق

عداد ميزانية المجالس المحلية بما يتوافق مع احتياجاتهم التي تضمن إدراج المواطن في إ   التشاركية

  :التي تعرف على انهاو  ،تحديد الأولويات المحلية بدقة مما يضمن حوكمة النفقات المحليةو 

                                                             
15  Céline Brandeleer, Le budget participatif : un outil de citoyenneté active au service des 
communes, sous la direction de denis stokkink, Bruxelles, pour la solidarité, 2014, p. 07.  
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لك تتخصيص ميزانية للبلدية حسب موضوع محدد قصد اشراك المواطنين المتطوعين في مناقشة 

 .16مجالس للميزانية التشاركية لجان الميزانية اين تعتمد على 

ن وذلك لما تحتويه مالرقابة على الجماعات الإقليمية ازدواجية صبح من الضروري دراسة أ

ربط العلاقة بين الدولة والجماعات الإقليمية مع ضمان احترام مبدأ المشروعية بالغة في أهمية 

أو  يةفالقرارات التعس وعدم مساس حقوق المواطنين جراءخضوع الإدارة للقانون إضافة إلى حماية ب

ديد حتعمال الجماعات الإقليمية في ية على أ كما يهدف استشراف الازدواجية الرقاب، غير القانونية

اعات معمال الجن أ إعادة تحي وتصحيحها بهدف فك القيود و ية العيوب المعطلة للمصالح المحل

علاقة توطيد الو الفعالية مما ينتج منه تحسين الأداء المحلي  و الاستقلاليةالإقليمية في سبيل ضمان 

 .شراكه في العمل المحليالإدارة مع إ وبين المواطن 

عمال أ ليات ممارسة الرقابة على الدراسة في تسليط الضوء على أهذه يتمحور الهدف من 

ص التي تعيق النقائو لى مختلف العيوب مع الإشارة إالجماعات الإقليمية في الجزائر وكيفية مباشرتها 

ن توصيات التي متوجيه بعض الو ، صلاحياتهاو  اختصاصاتهاالجماعات الإقليمية عن ممارسة 

شكالية ك عن طريق وضع الإوذل، ابية بما يتوافق مع الإدارة المحلية الحرةالرق المنظومةشأنها إصلاح 

 ."ل الجماعات الإقليمية في الجزائر؟عماالازدواجية الرقابية على فعالية ألى أي مدى تأثر إ" :التالية

عمال الجماعات الإقليمية في الجزائر وجب تسليط الضوء أولا على لدارسة فعالية الرقابة على أ 

لس الشعبي التنفيذي للمجو القضائية التي تمارس على الجهاز التداولي و  الوصائيةمشتملات الرقابة 

                                                             
16 Céline Brandeleer, Le budget participatif : un outil de citoyenneté active au service des 
communes, sous la direction de denis stokkink, Bruxelles, pour la solidarité, 2014, p. 09.  
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، عيالعوائق وفق نقد موضو بعض العيوب و  استنباطمما يتيح ، )الفصل الأول (الولائي و البلدي 

  مركزيةالامسار و رب المقارنة اجوفق التالرقابة المزدوجة على الجماعات الإقليمية  استشرافيمكن 

يمكن ن ييتخلله الأسلوب المقارن أوذلك وفق أسلوب وصفي تحليلي ، ) الفصل الثاني (الحديثة 

مال عالتوصيات التي تساهم في تطوير الرقابة على أ و  لى مجموعة من النتائجالوصول إم عبره

 .وفق لامركزية حديثة  الإقليمية في الجزائرات الجماع



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 عمال الجماعات الإقليميةألرقابة على تكريس ا

 القانون الجزائري في 
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 ،عمالها عن طريق الجهاز التداولي والجهاز التنفيذيالجماعات الإقليمية في الجزائر أ  تمارس

خب للمناقشة لمحلي المنتفتكون البداية عن طريق مداولات التب يجتمع فيها أعضاء المجلس الشعبي ا

رارات على شكل قعلى الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتهم والتي تتشكل بعدها  التصويتو 

 التي تكفلوابط لى مجموعة من الضضع هذه الاعمال إخإلا أن المشرع الجزائري أ، اداريةعقود و 

 .دستورها ئمبادو ة الدولة عدم المساس بسياسو في حق المواطن عدم تعسف الإدارة 

ام لنظ الولائيو مجلس الشعبي البلدي خضع الاعمال التي يقوم بها الفإن المشرع أ ،عليهو 

مداولات و  ،من طرف الوالي الوصائيةين تخضع أعمال المجلس الشعبي البلدي للرقابة أ، دوجرقابي مز 

قانون الوالي الذي منحه الو لى رقابة وزير الداخلية لشعبي الولائي بدورها تخضع أيضا إمجلس اال

 .سلطة مباشرة رفع الدعوى القضائية ضد مداولات المجلس الشعبي الولائي

عمال الجماعات الإقليمية في الجزائر كون الرقابة رسة على أ المما تختلف الازدواجية الرقابية

، الحلول " "، التي تتخذ شكل " المصادقة "، " البطلان "و التي تعبر على الرقابة الإدارية  الوصائية

ام المحكمة الإدارية مالتي تثار فور رفع الدعوى أو ئية مقارنة بالرقابة القضائية التي تتميز بعدم التلقا

  .المشروعية صفح ؛التفسير ؛التعويض ؛ي تتنوع الدعاوى فيها على غرار دعوى الإلغاءالتو تصة خلما

قابة مختلفة أين تتابع الر  لازدواجيةتخضع فإن الجماعات الإقليمية في الجزائر  ،بالتالي

المبحث ) التداوليعمال الإدارة الإقليمية سواء من ناحية المداولات التي يقوم بها جهازها أ  الوصائية

ة التي تباشر عن قضائيثم تليها الرقابة ال، العقود التي يقوم بها جهازها التنفيذيو القرارات أو  ،الأول(

 .)المبحث الثاني( مام المحكمة الإدارية المختصةطريق دعوى أ
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 المبحث الأول

 عمال الجماعات الإقليمية في الجزائرأعلى  الوصائيةالرقابة 

السلطات و  للصلاحيات-القانون يقرها  أي- المنح القانونيعلى انها  الوصائيةتعرف الرقابة 

وى على المست ممثليهم وأالتي تخول لجهات السلطة المركزية سواء اشخاص السلطة المركزية 

 الحفاضو قصد حماية المصلحة العامة ، أعمالهمو مراقبة اشخاص الجماعات الإقليمية من ، المحلي

 .17ة مع ضمان احترام مبدأ المشروعيةالوحدة الوطنيعلى 

على اعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر عن طريق قانوني الولاية  الوصائيةهر الرقابة ظت

كفلا للوصاية للسلطة المركزية مراقبة اعمال الجماعات الإقليمية سواء كانت اعمال  ناللذاالبلدية و 

 الثاني(. )المطلب اعمال تنفيذيةأو  ،الأول( )المطلب تداولية

 ب الأولالمطل

 عمال الجهاز التداولي للجماعات الإقليمية في الجزائرعلى أ الوصائيةالرقابة 

عام  كأصليوما على الأكثر  25دورات في السنة لمدة  أربعيعقد المجلس الشعبي الولائي 

من قانون  25المادة  نظمتهاالدورات غير العادية التي  ءاستثنامع ، 18محددة دون جمعها أشهر في

                                                             

ؤسساتها، ، أطروحة دكتوراه في الدولة وم–نظام البلدية -تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر ، بلغام بلال 17 
 . 331، ص. 2722، -2-كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ين الزم المشرع في الفقرة الثانية المجلس الشعبي الولائي بعقد دوراته سالف الذكر، أ، 70-22، من قانون رقم 24 المادة 18 
 ، سبتمبر، ديسمبر، دون جمعها. وخلال شهر مارس، يوني
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، كما يجتمع أعضاء الجهاز التداولي على مستوى البلدية في دورات عادية مرة كل شهرين 19الولاية

 ضاءثلثي الأعأو  غير عادية بطلب من الرئيس ظروفويجتمع أيضا في  ،أيام على الأكثر 5لمدة 

 .20الوالي وذلك في حالة الاقتضاءأو 

 جماعات الإقليمية في الجزائر عنعلى اعمال ال الوصائيةة رقابتها تباشر السلطة المركزي

ة المتمثلة السلبي والوصايةالأول(،  )الفرع الإلغاءو المتمثلة في المصادقة  ةالإيجابيطريق الوصاية 

 الثاني(. )الفرع الماليو في الحلول الإداري 

 الأولالفرع 

 زائرفي الجللجماعات الإقليمية داولي جابية للجهاز التيعمال الاعلى الأ الوصائيةالرقابة 

ولات قة على مدابالمصاد أين لا يمكن للسلطة الوصية القيام استثنائيةيعتبر التصديق وسيلة 

لوصية ولا يمكن للسلطة ا، ا ذلكيشرع له قانوني صريح بوجود نصالمجالس المحلية المنتخبة إلا 

ة ن المداولفي حالة ما رأت السلطة الوصية أو ، تعديلهاأو  تصادق على جزء فقط من المداولة نأ

رع اجراء للقيام بالتعديلات الازمة كما يتف للمجلسإعادتها و ض المداولة محل تعديل فيتعين عليها رف

 .21ضمنيةمصادقة و  صريحة،مصادقة  شكلين:لى التصديق إ

                                                             

 يمكن للمجلس ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس" سالف الذكر، اين، 70-22، من قانون رقم 25 المادة 19 
المجلس الشعبي الولائي او ثلثي الأعضاء اومن طرف الوالي، كما يجتمع المجلس بقوة القانون في حالة الكوارث الطبيعية 

 او التكنولوجية".
 ، سالف الذكر. 27- 22، من قانون رقم 26 المادة 20 
 في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة ماسترالنظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات، بوبكر أولاد العيد 21 

 .52، ص. 2724السياسية، غرداية، 
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ن مداولات المجلس فإ ،22الولايةب المتعلق 70-22رقم  من قانون  54حكام المادة حسب أ

يوم من تاريخ  22ر رو قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد م في الولاية تصبحداعها يالشعبي الولائي بعد ا

اولة المد نما يمكن للوالي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة إقليميا إذا تبين له أك، داعهاإي

، 23من نفس القانون  53أتت به المادة تطبيقا لما  بها،المعمول يمات التنظو غير مطابقة للقوانين 

 .24بطلانهاالمداولة لإقرار  اتخاذيوم التي تلي  22وذلك في أجل 

لمادة بلدي وذلك تطبيقا لتنطبق أيضا المصادقة الضمنية على مداولات المجلس الشعبي ال

عها دا يوم من تاريخ إي 22، حيث تعتبر المداولات نافذة بقوة القانون بعد مرور 25البلديةقانون من  56

، وعلى عكس قانون الولاية فإن المشرع لم يمنح للوالي صلاحية رفع 26بالولاية مقابل وصل الاستلام

 .ولايةبالنسبة للمر الأ والمجلس الشعبي البلدي كما ه دعوى قضائية ضد مداولات

قانون البلدية مواضيع المداولات التي نخضع للمصادقة الصريحة من من  50حددت المادة 

 مةأالتو اقيات اتف، الوصايا الأجنبيةو قبول الهبات ، الحساباتو : الميزانية المتمثلة فيو طرف الوالي 

 37قانون بعد مرور تعتبر المداولات مصادق عليها بقوة الو ، 27ازل عن الأملاك العقارية للبلديةالتن

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 54 المادة 22 
"بطلان المداولات بقوة القانون إذا كانت غير محررة باللغة العربية،  :ين نصت علىأ، 70-22، من قانون رقم 53 المادة 23 

تمس رموز الدولة وشعاراتها، حالة الوقوع في عيب الاختصاص الموضوعي، المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع 
  احترام استثناءاتها، المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس "، سالف الذكر. 

لة صوت مج"واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، غلام بلال، بل 24 
 . 234، خصوصا ص. 242-226، العدد الأول، ص ص.  القانون 

 ، سالف الذكر. 27-22من قانون رقم ، 56 المادة 25 
راسة مقارنة د –" تطور نظام الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري بن عشية عبد الحميد،  26 

 .232، 237ص ص. ، خصوصا 246 – 275ص ص. ، مجلة الجزائرية للعلوم والاقتصاد والسياسة"، -
 ، سالف الذكر.70-22من قانون رقم ، 50لمادة ا 27 



 تكريس الرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية في القانون الجزائري                      الفصل الأول

11 
 

بيقا وذلك تط ،28بالمصادقة عليها يقوم الواليشرط ان لا  الولايةبمقر داع المداولة تاريخ إييوم من 

 .29البلديةب المتعلق 27-22 من قانون  52للمادة 

دقة على عدم نفاذ مداولات المجلس إلا بعد المصا ،30من قانون الولاية 55نصت المادة 

، الحساباتو : الميزانية ذلك في حالةو ، شهرين 2عليها من طرف وزير الداخلية في اجل أقصاه 

كما تخضع  ،31التوءمةاتفاقيات ، الهبات والوصايا الأجنبية، تبادلهأو  اقتنائهو التنازل عن العقار 

اري إزالة القرار الإد ومجالس المحلية المنتخبة إلى ألية الإلغاء التي يمكن عبرها إعدام أمداولات ال

 .32يقع هذا الاجراء على المداولات غير الخاضعة للتصديقو ، وذلك من طرف السلطة المركزية

وذلك عندما تخرق ، 33من قانون البلدية  51تبطل المداولات بطلانا مطلقا حسب المادة 

ت المداولا، شعاراتهاو عند المساس برموز الدولة ، التنظيماتو تكون غير مطابقة للقوانين  وور أالدست

          كما ، 34داري معاينة بطلان المداولة عبر قرار إيقوم بالوالي بين أ، غير المحررة باللغة العربية

حالة ،في  35من قانون الولاية 53بطلانا مطلقا حسب المادة  طل مداولات المجلس الشعبي الولائيتب

                                                             

مجلة الفكر "،  –لها آدراسة في الاليات وم –المجالس الشعبية البلدية في الجزائر ، " الرقابة الوصائية على مزغيش وليد 28 
 . 172، خصوصا ص. 176-216، ص ص. 72، العدد 76، المجلد القانوني والسياسي

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 52المادة  29 
 ، سالف الذكر.70-22، من قانون 55لمادة ا 30 
الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجع سابق، ص. ، "واقع بلغلام بلال31 

234. 
لية الحقوق ك ، أطروحة دكتوراه في القانون،الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري ، قادري نسيمة 32 

 . 46 ، ص.2720جامعة تيزي وزو،  و العلوم السياسية،
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 51المادة  33 
، مرجع سابق، " –دراسة في الاليات ومألها  –،" الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر مزغيش وليد 34 

 . 172ص. 
 ، سالف الذكر. 70-22، من قانون رقم 53المادة  35 
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، راتهااالماسة برموز الدولة وشعو ، التنظيمات والقوانين أ وا كانت المداولة تصطدم بالدستور أذما إ

داولات الم، الموضوعي الاختصاصالمداولات التي يكتسيها عيب ، المحررة باللغة العربيةغير 

 .36خارج مقره  ورج الاجتماعات القانونية للمجلس أالمتخذة خا

ي  المجلس الشعب ومجلس الشعبي البلدي ثارة البطلان المطلق بين الإ إجراءاتتختلف 

البلدية للوالي سلطة ابطال مداولات البلدية عبر قرار ين منح المشرع الجزائري في قانون أ ،الولائي

عكس المجلس الشعبي الولائي الذي يثار بطلان مداولاته عن طريق دعوى قضائية يرفعها ، اداري 

 .الوالي امام المحكمة المختصة إقليميا

 من قانون  67ن النسبي حسب المادة تخضع مداولات المجلس الشعبي البلدي للبطلا

 ءسوا ،أعضائه مع مصالح البلديةو وذلك في حالة تعارض رئيس المجلس الشعبي البلدي  ،37البلدية

 يثار بطلان المداولة بموجب قرارو ، لى الدرجة الرابعةإفروعهم  وأصولهم أ وأزواجهم أ وأ بأسمائهم

 عبر نفس المادة الزم المشرع الرئيس الذي يتواجد فيو وعليه فان المشرع ، اداري من طرف الوالي

كما الزم الأعضاء أيضا بالتصريح ، حالة تعارض المصالح بإعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي

 .38بي البلدي في حالة تعارض المصالحلرئيس المجلس الشع

                                                             

، " واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجع سابق، ص بلغلام بلال 36 
 . 236، 235ص. 

 ، سالف الذكر. 27-22من قانون رقم ، 67المادة  37 
، مرجع سابق، -لها آدراسة في الاليات وم –، الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر مزغيش وليد  38 

 .172ص. 
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تبطل مداولات المجلس الشعبي الولائي بطلانا نسبيا في حالة تعارض المصالح التي نصت 

 لشعبي الولائيحالة تعارض مصالح رئيس المجلس ا ، وذلك في39من قانون الولاية 56ليها المادة ع

لزام إ مع، كوكلاء وفروعه إلى الدرجة الرابعة أ وأ وأزواجهمأعضائه سواء بأسمائهم الشخصية  وا

كما  ،مام رئيس المجلس في حالة تواجدهم في حالة تعارض المصالحأعضاء المجلس بالتصريح أ

 .40مام المجلس الشعبي الولائيبتقديم تصريح أحالة تعارض مصالحه يقوم رئيس المجلس في 

، 41الولايةمن قانون  50ثارة البطلان النسبي للمداوة عبر المادة ع المشرع من جهات إوس  

دورة يوم من تاريخ اختتام  25مام المحكمة الإدارية المختصة خلال لوالي بإثارة المداولة أفيقوم ا

 نمستوى الولاية له مصلحة في ذلك أ بالضريبة علىمكلف  وأ وكما يمكن لأي عض، المجلس

ولك عبر طلب مقدم الى الوالي ، يوما من تاريخ إلصاق المداولة 25يطالب ببطلان المداولة خلال 

 42 .رية قصد الإقرار ببطلان المداولةالذي يرفع دعوى امام المحكمة الإداو 

مطلق ذلك سواء بالإبطال الو الشعبي البلدي للوالي منح المشرع سلطة ابطال مداولات المجلس 

لى الضمانة التي منحها المشرع للمجلس إداري وهذا راجع إن يتم ذلك عبر قرار النسبي شرط أ وأ

ين مكن لرئيس المجلس أن يرفع دعوى قضائية أ 43 ،من قانون البلدية 62الشعبي البلدي عبر المادة 

                                                             

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 56المادة  39 
، " واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجع سابق، بلغلام بلال 40 

 . 230ص.
 ، سالف الذكر. 70-22، من قانون رقم 50المادة  41 
" واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجع سابق، ، بلغلام بلال 42 

 .232ص.
 ، سالف الذكر. 27-22، من قانون رقم 62المادة  43 
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عدم المصادقة على المداولة، عكس المجلس  وأمثبت للبطلان ضد قرار الوالي ال لما إدارياتظ وأ

 .مام المحكمة المختصةوضيفة الوالي برفع دعوى قضائية أ الشعبي الولائي الذي حصر

 الفرع الثاني

 زائرفي الج ةالإقليميلجهاز التداولي للجماعات عمال السلبية لعلى الأ الوصائيةالرقابة 

عليه و  ،الجماعات الإقليمية عند رفض هذه الأخيرة القيام بعملهاتحل السلطة التنفيذية محل 

، ر شرطينلا بتوفحيث لا يمكن إثارتها إ، الوصائيةالرقابة شد صور فإن سلطة الحلول تعتبر من أ

شرط و ة في عمل المجلس المحلي سناد القانوني الذي يمنح صلاحية تدخل السلطة الوصيط الإشر 

ض السلطة المحلية القيام بعمل معين مما يجعل السلطة الوصية تقوم عذار الذي يتأسس على رفالإ

 44 .تنفذ ذلك العمل بعد اعذارهاو بالحلول محل السلطة المحلية 

، فإن المشرع منح للوالي سلطة الحلول في 45من قانون البلدية  272لى نص المادة إ استنادا

 ،حالة التصويت على ميزانية غير46من نفس القانون  223نصت المادة و ، مجال ميزانية البلدية

جبارية من طرف المجلس الشعبي البلدي اين يقوم الوالي بإرجاعها خاوية من النفقات الإ ومتوازنة أ

فيعرضها رئيس المجلس الشعبي ، استلامهايوم من تاريخ  25اته خلال ظالى الرئيس مرفقا بملاح

هذا  فإن، الثانية الوالي للمرة بملاحظاتإن لم يلتزم المجلس  و ، أيام  27البلدي لمداولة ثانية خلال 

                                                             

سابق،  ع، " واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجبلغلام بلال 44 
  230ص.

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 272المادة  45 
 . القانون نفسه من ،223المادة  46 
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طها بالمجلس المحلي المنتخبة لإعادة ض يعيدها الىو عذار ثاني تحت طائلة الحلول الأخير يوجه إ 

 .47الي تلقائيا من طرف الو  فتضبط لالأجلام يتم التصويت عليها خلال تلك ذا لإو ، أيام  72 خلال

الذي ينتج عنه عدم  ، حالة اختلال داخل المجلس48البلديةمن قانون  226نظمت المادة 

ة أعضاء المجلس لدورة غير عادية قصد المصادق باستدعاءالميزانية فإن الوالي يقوم التصويت على 

 .49عليها وذلك عند انقضاء الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية

 والإداري للولاية كون الوالي ه رالتسييات الحلول في مجال ءلم ينص المشرع على اجرا

وعليه  ،ين يخضع لرغبات السلطة المركزية لكونه هيئة معينهأمستوى الولاية الجهاز التنفيذي على 

 .50للولاية فقط على الحلول في المجال الماليفإن المشرع نص 

 التي تخضعو من يعد ميزانية الولاية و فإن الوالي ه ، من قانون الولاية 267حسب المادة 

المصادقة و  التسويطلمصادقة وزير الداخلية بعد عرضها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي قصد 

في حالة عدم التصويت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي و ، 51عليها 

ة وهذا المصادقة عليها في دورة غير عادي الولائي فإن الوالي بدوره يقوم بدعوة الجهاز التداولي قصد

كما نصت نفس المادة في فقرتها الأخيرة على تدخل وزير ، من نفس القانون  262تطبيقا للمادة 

                                                             

 .53، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص.قادري نسيمة 47 
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 226المادة  48 
 .54بة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص.، الرقاقادري نسيمة 49 
 . 55ص. ،المرجع نفسه  50 
 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 267المادة  51 
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التدابير الملائمة لضبط الميزانية بعد إبلاغه من طرف الوالي وذلك في حالة عدم  باتخاذالداخلية 

 .52على مشروع الميزانية التوصل في الدورة الاستثنائية الى المصادقة

 المطلب الثاني

 ية الإدارية على اعمال الجهاز التنفيذي للجماعات المحلية في الجزائرالوصا

عد قيام أعضاء ذلك بو يختص الجهاز التنفيذي للجماعات المحلية في الجزائر بتنفيذ المداولات 

ويت عليها التصو المجلس المحلي المنتخب بمناقشة المواضيع التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتهم 

ين ذيا أها تأخذ المداولة مسارا تنفيفحين الوصية؛بعد قبولها من طرف السلطة و بالأغلبية البسيطة 

يس المجلس رئ وعبي الولائي أبالنسبة للمجلس الش يقوم الممثل القانوني للمجلس سواء كان الوالي

  .قد إداري ع وفتتخذ شكل قرار إداري أ المداولات؛بتحويل تلك الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية 

يعرف القرار الإداري على انه مجموعة من الاعمال القانونية الانفرادية التي تكسب الصبغة 

لتجوال ا رلوظيفة قرار حظالتعيين في اتمارس الإدارة عبرها سلطتها العامة مثل التي و التنفيذية 

ما أ ،فيها الإدارة على الحفاض على النظام العاملى ذلك من اشكال تهدف ما إو قرارات نزع الملكية 

ين تبرمها الإدارة بمختلف أنواعها على غرارا عقود يسمي بالأعمال الاتفاقية أ ما ود الإدارية االعقو 

 .53العمومية عقود الصفقات، تفويض المرافق العامة

                                                             
 .، سالف الذكر27-22، من قانون رقم 261لمادة ا 52
حوث مجلة الدراسات والب، "العقد والقرار الإداري في ظل ضابطي المشروعية والامن القانوني"، رفاف لخظر، عشاش حمزة 53 

 . 240، خصوصا ص.267 – 246، ص ص. 2، العدد 2المجلد القانوني، 
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جال بل وسع م ،لى رقابة وصائيةالمداولات إ بإخضاعلم يكتفي فقط  عليه فإن المشرع

فضلا عن  ،) الفرع الأول (الوصاية بحيث أصبحت تشمل القرارات التي يصدرها الجهاز التنفيذي 

 .) الفرع الثاني( التي تبرمها الجماعات الإقليمية العقود 

 لأولالفرع ا

 التقريري للجماعات الإقليمية في الجزائر الاختصاصعلى  الوصائيةالرقابة 

الشعبي البلدي  س المجلست التي تصدرها البلدية ممثلة برئيالقرارا الولايةو نظم قانوني البلدية 

لدراسة الرقابة و  ،عليهما الوصائيةيفية تأطير الرقابة كذلك كو الوالي ممثلا للمجلس الشعبي الولائي و 

 لى القرارات التي تدخل ضمن مجالعلى القرارات الإدارية يتوجب أولا تسليط الضوء ع الوصائية

لرقابة يم القانون لمن ثم كيفية تنظو ، لواليقرارات او ، ئيس المجلس الشعبي البلدير  ختصاصا

 .اعليهم الوصائية

 من قانون البلدية على المجالات لتي يتخذ فيها رئيس المجلس الشعبي 16نصت المادة 

وانين الموضوعة بموجب الق لالمتعلقة بالمسائخاصة التدابير المحلية  باتخاذ، فيأمر 54البلدي قراراته

ذ ميزانية البلدية فيتن، مثل تنفيذ مداولات المجالس المحلية المنتخبة وسلطته:يمات تحت اشرافه التنظو 

 .التي نص عليها قانون البلدية الاختصاصاتغيرها من و 

 تنحصر لاف، باحترامهاتذكير المواطنين و بطية التنظيمات الخاصة بالضو القوانين علان إ 

ا صدار القرارات فقط بل تشمل أيضا مإو شعبي البلدي بإعلان التنظيمات سلطة رئيس المجلس ال

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 16المادة  54 
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ير تسخ ةإمكاني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ين منحتفي فقرتها الثانية أ 13نصت عليه المادة 

طريق  كيفيات المحددة عنالدرك الوطني المختصة إقليميا حسب ال والشرطة أ القوة العمومية بصورة

 اءاتهإمضتفويض و كما يقوم بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء  ،55التنظيم

ا نصت م النائب العام المختص إقليميا حسبو لرقابة الوالي الخاضعة  و المحصورة بموجب القانون 

 .56من قانون البلدية 20عليه المادة 

فقرة الثانية لزمه المشرع في اللس الشعبي البلدي لرقابة الوالي أين أتخضع قرارات رئيس المج

يثبت الاستلام  ساعة حيث 42القرارات الى الوالي خلال رسال بلدية بإمن قانون ال 12من المادة 

كما ، 57ذلكين يسلمه الوالي وصل الاستلام مقابل مرقم من طرف الوالي أو سجل مؤشر  عن طريق

 لى الوالي في القراراتفيذ القرار ب شهر واحد من تاريخ إرسالها إجال تنحصرت أ 11أن المادة 

نفيذ التي تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي ت الاستعجالنظيمات العامة إلا في حالة المتعلقة بالت

 58الرد منه. ظارانتراراته فور إعلام الوالي دون ق

ظار رد لزم رئيس البلدية بانتأن المشرع أ ،2759-22من القانون  11المستخلص من المادة 

 ستثنائيةالات الحالا ظيمات العامةنتلالقرارات المتعلقة ا وهو لا في مجال واحد الوالي قبل تنفيذ القرار إ

 .ولم يذكر مجلات أخرى مثل الضبط الإداري 

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 13المادة 55 
 .القانون نفسه، 20لمادة ا56 
 .القانون نفسه، 11 المادة57 
 .القانون نفسه، 12 المادة58 
 سالف الذكر.، 27-22، من قانون 11المادة  59 
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ادقة رئيسها في مجال المصو لبلدي تمارس على المجلس الشعبي الا تقتصر الوصاية التي 

الوالي  بعنوان سلطة حلولبل وسعها المشرع في الفصل الثالث من قانون البلدية ، لإلغاء فقطا وأ

 .الحلول الماليو هما الحلول الإداري و بدوها شكلين أساسيين  تكتسيالتي 

لديات بلوالي في التدخل في كل لى سلطة امن القانون المتعلق بالبلدية ع 277نصت المادة 

الازمة  كل الإجراءات اتخاذذلك في سبيل و ، بعضها  وأالولاية التي تقع ضمن دائرة اختصاصاته 

لدية عن ن تمتنع البذلك بشرط أو فق العام ديمومة المر و السكينة العامة و النظافة و على الامن  للحفاظ

ن يمكنه يون البلدية أوسع المشرع في هذه المادة من مجال اختصاص الوالي في شؤ  اين، القيام بذلك

ية عن ذلك ديس البلفي مجال البلدية شرط ان يمتنع رئ الاعمال التي تدخلو اتخاذ مختلف القرارات 

 .60القانون  من نفس 272عليه المادة كدتهذا ما أو ، أن يقوم الوالي بإعذارهو 

لوالي ا من طرفاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي مسألة التدخل في اختص تعتبر أن

يس المجلس ن رئأ تم التسليمفإذا ، مارسة الرقابة الرئاسية أيضالم ةوليد هي ،سلطة الحلولبواسطة 

هذا و يه علداريا إفإن الوالي بدوره يعتبر رئيسا ، للدولة ممثلكالشعبي البلدي يمارس اختصاصاته 

 .، ما يعني خضوع رئيس المجلس الشعبي البلدي للسلطة السلميةميلقاعدة التدرج الهر طبقا 

لبلدي االرئيس الإداري الأعلى لرئيس المجلس الشعبي  ون الوالي يعتبر هفإ ،بصيغة أخرى 

توجب رئيس المجلس الشعبي البلدي يعليه فإن و  ،ةيسل الرقابة الرئافي ظهذا الأخير يخضع له و 

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22من قانون رقم  ،272، 277لمواد ا 60 
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من طرف الوالي لمية السسية كونه خاضع للرقابة الرئا ،المتعلقة بالتسيير الواليعليه تنفيذ تعليمات 

 .61ممثلا للدولة اختصاصاتهعندما يمارس 

تظهر سلطة حلول الوالي محل الجهاز التنفيذي للبلدية بعد التصويت على الميزانية من قبل 

المداولة  تنفذين أ، ية التي تقوم بالمصادقة عليهاعرضها على السلطة الوصو الجهاز التداولي للبلدية 

طراف في دة أعيتدخل عبرها  ات التي تتم خلال السنة المالية أينتصرف النفقفمتعلقة بالميزانية ال

للوالي  و .62المحاسب العمومي، المراقب المالي، مر بالصرفالمتمثلة في كل من الأو التنفيذ  عملية

شروعيته م استمدلبلدي في مسالة تنفيذ الميزانية أين سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي ا

 .63ةالوالي للميزانيعلى تنفيذ المتعلق بالبلدية التي تنصت من القانون  272بر نص المادة ع

ها المادة ليطرف الوالي وفق الشروط التي نصت عع مسألة تنفيذ الميزانية من ربط المشر 

ين ينتج إ داخل المجلس الشعبي البلدي اختلالحدوث ، ك64على الميزانية المتعلقة بالتصويتو  226

لتصويت لأعضاء المجلس الشعبي البلدي  ستدعاءات على الميزانية يجب على الوالي عدم التصوي منه

عدم  ،لمجلساالفترة القانونية للمصادقة على الميزانية من طرف  انقضاء ،عليها في دورة غير عادية

 .بطها نهائياتوصل هذه الدورة إلى المصادقة على الميزانية أين يقوم الوالي بض

                                                             

قانون ، مذكرة ماستر في الالحلول كصورة للوصاية الإدارية في القانون الجزائري ، شنفاوي الحمدي، بومليل عبد الله 61 
 .2، ص.2727جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لإداري، ا
 .المرجع نفسه  62 
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 272المادة  63 
 .، سالف الذكر27-22من القانون رقم ، 226المادة  64 
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الشعبي  لم يتخذ المجلسو ، ديةعندما يترتب عجز في مسألة تنفيذ الميزانية المتعلقة بالبل

للوالي  فإن، ان توازن الميزانية الضروريةضمو  امتصاصو  دي الإجراءات الضرورية لتصحيحالبل

 242لمادة به ا هذا ما أتتو كثر أ ومة لسد العجز على سنتين ماليتين أز التدابير اللا اتخاذإمكانية 

لميزانية عن طريق الحلول المالي أتى بصورة ن تدخل الوالي في تنفيذ ا، حيث أ65من قانون البلدية

 .رئيسه شعبي البلدي الممثل من طرفلى المجلس اليعود إ ةالميزانيكون الأصل في تنفيذ  استثنائية

ا رجل يعتبر أيضو  ،طة المركزية من جهةليعد الوالي جهازا لعدم التركيز حيث يخضع للس

أخرى حيث تبلغ أهمية دوره في ربطه بين السلطة المركزية  ،الميدان في الولاية من جهة القرار في

ص ألمتعلق بالولاية حيث خ لتي منحها لها القانون السلطات او هذا نظرا للاختصاصات و  ،66المحليةو 

 .ممثلا للدولةو الباب الثالث من هذا القانون بعنوان الوالي كونه ممثلا للولاية 

لمتعلق ا القانون  حسبالجماعات المحلية و زية يعتبر الوالي همزة وصل بين السلطة المرك

نه الموظف السامي ، إلا أن الوالي يعتبر على أ67نح له صلاحيات كونه ممثلا للدولةالذي مو بالولاية 

ن المشرع أولى لهذا المنصب أهمية بالغة سواء من عليه فإو مستوى الجماعات المحلية الوحيد على 

بين  تقراروالاسالاختصاصات التي منحت له في سبيل ضمان التوازن و الصلاحيات و ناحية تعينه 

 .68على المستوى المحلي ةالإقليميالجماعات و مركزية في العاصمة السلطة ال

                                                             

 .، سالف الذكر27-22قانون رقم ، 224 المادة 65 
، 23، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الانسانة"،  70ـ  22"مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد بالة زهرة،  66 

 .216، حصوصا بص.370- 215، ص ص.  2العدد 
 ، سالف الذكر.70-22قانون رقم  67 
و العلوم  كلية الحقوق  مذكرة ماستر في الحقوق،، المكانة القانونية للوالي في التنظيم الإداري الجزائري، خالد طاهيري  68 

 .0، ص.2722جامعة الجلفة،  السياسية،
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 ،ولايةلالجهاز التنفيذي على مستوى ا ون الوالي همن قانون الولاية على أ 224لمادة نصت ا

بمكانة الوالي في الولاية كونه يمثل الجهاز  المادة على الاعتراف الصريححيث يدل مضمون هذه 

اء مام القضأين نصت على تمثيل الولاية من نفس القانون أ 276عليه المادة كدت هذا ما أو ، التنفيذي

القضاء  مامالممثل القانوني للمجلس أ وبلدي هذا كان رئيس المجلس الشعبي الفإ ،69من طرف الوالي

 .الي كذلك تنطبق عليه نفس القاعدةن الو فإ، 70مستوى البلديةذي على يالجهاز التنف باعتباره

لس الشعبي جنه يختص بتنفيذ مداولات المازا تنفيذيا على مستوى الولاية فإالوالي جه باعتبار

المتمثلة و التي حددت مجالات تداول المجلس من قانون الولاية  00لى نص المادة استنادا إو ، الولائي

 الإتصالو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ،الإعلام و حماية الطفولة و في :الصحة العمومية 

 هيئة إقليم الولايةتو التعمير و التشغيل السكن و الرياضة و الشباب ، التكوينو التعليم العالي و التربية 

بين  الاقتصادية ،التضامن ماو النقل ،الهياكل القاعدية و الأسعار و الغابات ،التجارة و الري و الفلاحة 

 ر المادي التاريخيغيو المادي و التراث الثقافي ، التي يدب ترقيتهاو البلديات لفائدة البلديات المحتاجة 

 .71ترقية المؤهلات النوعية المحلية، الثقافيةو الاجتماعية و التنمية الاقتصادية ، حماية البيئة

ى للوالي عطمجال الإداري فإن المشرع  قد أ يذية للوالي في اللى الاختصاصات التنفإضافة إ

المعد لميزانية  وعلى ان الوالي ه 270ين نصت المادة ال المتعلق بالميزانية أصلاحيات في المج

ليها من هذا بعد المصادقة عو المنفذ لها اين يكتسب صفة الامر بالصرف و المجلس الشعبي الولائي 

                                                             

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 276- 224المواد  69 
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 27 المادة 70 
 ، سالف الذكر.70-22، من قانون 00 المادة 71 
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، على تولي الوالي 73من قانون الولاية  272نصت المادة  ، كما72طرف المجلس الشعبي الولائي 

مدونة خاصة  وذلك عبر، بنشر كافة المداولات المتعلقة بالمجلس الشعبي الولائي بعد المصادقة عليها

 .74بها أين يتم توزيعها عبر أعضاء الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية قصد التنفيذ والمتابعة

مثلة في المتو المركزية لى السلطة على مستوى الولاية يعود إ يالتنفيذز ن الجهاإذا سلمنا أ

بإعلام لي لزم المشرع الواجهاز التنفيذي يكتسى نظاما خاصا أين أن موضوع الرقابة على الالوالي فإ

من  271 274 273التي نصت عليها المواد و ن القرارات التي يتخذها المجلس الشعبي الولائي بشأ

 : المتمثلة فيو  75الولايةقانون 

 ،سابقةت المتخذة خلال الدورات الالتقديم عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولا

ع رئيس طلاإ، طلاع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاطات القطاعات غير الممركزة بالولايةإ

توصيات على مدى تنفيذ ال، الدورات خلال الفترات الفاصلة بين، بانتظامالمجلس الشعبي الولائي 

بيان السنوي تقديم ال،الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما 

حول نشاطات الولاية أمام المجلس الشعبي الولائي الذي يتبع بمناقشة، كما ينتج عن ذلك توصيات 

 .غير الممركزة بالولاية لى القطاعاتيتم إرسالها إلى وزير الداخلية وإ

                                                             

 .سالف الذكر، 70-22من قانون رقم ، 270 المادة 72 
 .القانون نفسه، 272 المادة 73 
"صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في النظام القانوني الجزائري: ضمان إبراهيم،  عبد السلام سالمي، بن دراح علي 74 

ص  ،22 العدد، ، جامعة الجلفةمجلة العلوم القانونية والاجتماعيةلحسن سير الدولة أم تضييق على مبدأ اللامركزية؟ "، 
  .623، خصوصا ص.636 – 621ص.  

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 271-274- 273المواد  75 
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وعدم تأثير  ،التساؤل مطروحا في الفكر القانوني حول الوجود الفعلي للتسيير اللامركزي يبقى 

السلطات المركزية عليه من خلال الأليات التي يملكها، ولعل الوالي يعتبر من بين النماذج الظاهرة 

صلاحيات  ويرى بعض الفقهاء أن، ليةفي بسط نفوذه وممارسة هيمنته على كافة أوجه التسيير المح

تنعكس  التي خولها له القانون  وأن صلاحيات الوالي، الوالي توصف أغلبها بأنها ذات طبيعة مركزية

 .76سلبا على تأدية المجالس المنتخبة وتضيق من فاعليتها

 الفرع الثاني

 للجماعات الإقليمية في الجزائرعلى الإختصاص التعاقدي  الوصائيةالرقابة 

راف طأو على اتفاق بين الإدارة من جهة  نه العمل الصادر بناءالعقد الإداري على إيعرف 

مال عالأ وأمية الأعمال الإدارية الاتفاقية ما يطلق عليه الفقهاء بتس وهذا، أخرى من جهة أخرى 

لى إتنقسم العقود الإدارية و ، contractuelsles actes administratifs   77 الإدارية التعاقدية 

 .الصفقات العموميةو أنواع عديدة على غرار عقود تفويضات المرافق العامة 

 ستثمارالافعالة في إنعاش  أداة سة عقود الصفقات العمومية كونها بحيث تكتسي أهمية درا

لالية، االتي يتم انجازها عن طريق هذه و رض الواقع في أ شاريع الاستثمارية العموميةتجسيد المو 

                                                             

صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية في النظام القانوني الجزائري : ضمان ، "عبد السلام سالمي، بن دراح علي إبراهيم76 
 .632، صمرجع سابق؟ "، لحسن سير الدولة أم تضييق على مبدأ اللامركزية

لوم "، المجلة الجزائرية للع العقود الإدارية ومكانة الصفقات العمومية منها في القانون الإداري الجزائري ، " ناصر لباد 77 
 .222ص. ، خصوصا  244-222ص ص.  القانونية والاقتصادية والسياسية،
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الى حجم الأموال التي يتم صرفها في نموذج العقود على شكل صفقات عمومية بحيث تعتبر  اضافة

 .78المحليةو جزء من الميزانية العمومية و العمومي  للأنفاق أداة 

قبل و فقات العمومية انطلاقا من أهمية الصفقات العمومية تعددت التعاريف حول مفهوم الص

يمكن اعتبار الصفقة  " romeufتعريف الفقيه ورد لرميف بأولا  التشريعي سنبتدأ التعريفالتطرق الى 

جاري ( ت ومقاول صناعي ا، شركة وا )فردالعمومية بانها العقد الذي بموجبه يتعهد شخص خاص 

 بتحقيق لصالح هذا الأخير، مؤسسة عمومية ( والبلدية ا، ةالمحافظ، جاه شخص عمومي ) الدولةات

 خدمة مفيدة لعمل المرفق العمومي وا ءبمجموعة من الاشيا تزويده ومبنى عمومي ا، تحت رقابته وا

 79 ."ثمن يحدد على أسس يتضمنها العقد ذلك مقابل و 

ن على أ 22 _ 23من القانون رقم  2ة لى التعريف التشريعي اين نصت المادضافة إإ

مية عبارة عن عقود مكتوبة ذات مقابل عند الابرام من قبل المصلحة المتعاقدة مع  الصفقات العمو

الات ين تضمنت نفس المادة المجأ، بية حاجيات المصلحة المتعاقدةذلك بهدف تلو المتعامل المتعاقد 

 .80اسات "الدر و الخدمات و اللوازم و المتمثلة في " الاشغال و ام الصفقات العمومية تدخل ضمن نظالتي 

                                                             

 ، مذكرة ماجستير في الحقوق والعلومالمحلي المستوى الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على ، بجاوي بشيرة 78 
 .6، ص.2722بومرداس، جامعة السياسية، 

79 Voir R. ROMEUF : La pratique des marches publics, cite pour jean DUPOUX ex bernard 
GROGEORGES : les maches publics, paris, 1977. , pp 5 et 6. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2723اوت  5الموافق ل  2445محرم  22، مؤرخ في 22-ـ23القانون رقم  ، من72المادة 80 
 . 2723اوت  6، الصادر في 52بالصفقات العمومية، ج ر، العدد 
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نموذج  اتخاذالجماعات المحلية في من نفس القانون على مشروعية  1شارت المادة أ

نصت على خضوع الصفقات  التي 14كذلك المادة و ، 81شكال التعاقدالصفقات العمومية كشكل من أ

 التي الوصائيةالرقابة طرت الهدف وراء التي أ 273كذلك المادة و  ،82لإداريةلى الوصاية االعمومية إ

الى التحقق  273طار الصفقات العمومية اين تهدف هذه الأخيرة حسب مفهوم المادة تمارس في إ

ولويات رامج والأالاقتصاد والتأكد من دخول الصفقة في البو الفعالية  لأهدافمن مطابقة الصفقة 

 .83المرسومة للقطاع

على عقود الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعات  الوصائيةعليه يمكن القول أن الرقابة 

ثناء قبل تنفيذ الصفقة وأبرقابة  ىما يسم ومراحل وتتمثل في رقابة المشروعية أ 3المحلية تتخذ 

 .مشروع الصفقة انتهاءوبعد  ،التنفيذ

يقوم ين أ يلاتاو لمداها الصفقة في اطارها تلك المرحلة التي تكون في برقابة قبل التنفيذ يقصد

المداولة  ين تخضع تلكالتصويت على موضوع الصفقة أو قشة أعضاء المجلس المحلي المنتخب بمنا

ذلك عن طريق و ، 84المحلية من طرف السلطة المركزية التي تمارس على الجماعات الوصائيةللرقابة 

 .المصادقة الإلغاء

                                                             

 ، سالف الذكر.22-ـ23القانون رقم  من ،71 المادة 81 
 .نفسه لقانون ا، 14 المادة 82 
 القانون نفسه.، 273 المادة 83 
، مذكرة 240- 25الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي، اعراب حليم، بعلي محمد امين 84 

 .41، ص.2726جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماستر في الحقوق، 
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من قانون البلدية على ان المداولات لا تنفذ الا بعد المصادق عليها  52و 50نصت المواد 

التالي بو الحسابات و ذلك في مجلات محددة من بينها ما يتعلق الامر بالميزانية و من طرف الوالي 

فيمكن القول ان القاعدة العامة هي أن المداولات المتعلقة بالصفقات العمومية لا يمكن ان تنفذ الا 

ة المتعلق بالميعاد حيث نصت الماد الاستثناءمع ، الغائها وطرف الوالي ا ادقة عليها منبعد المص

جيل في تسو من قانون البلدية على ان المداولات عندما تستوفي شروطها الإجرائية من توقيع  55

ذلك في و ملف خاص فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يودعها لدى الوالي مقابل وصل الاستلام 

يوم إن لم يصادق  37ن المداولات تكتسب الصبغة التنفيذية مباشرة بعد مرور عليه فإو ، أيام 2اجل 

 .85المتعلق بالبلدية 27-22انون رقم من الق 52ذلك حسب المادة و ، عليها الوالي

لمصادقة على مداولات المجلس الشعبي من قانون الولاية على الزامية ا 55نصت المادة 

ذلك في و شهر من تاريخ اداع المداولة  2جل أقصاه الوزير المكلف بالداخلية في أطرف من  الولائي

 .86يتعلق بالميزانية والحسابات من بينها ماو بعض المجالات الخاصة 

 وال كما هبالنسبة للأج استثناءأي المشرع الجزائري في قانون الولاية تجدر الإشارة لم يضع 

 ن المداولات التي تتخذها الولاية في هذه الحالة تخضع كليا لسلطةفإ وعليه ،الأمر بالنسبة للبلدية

 .غة التنفيذيةيللص اكتسابهاوزير الداخلية قبل 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  22ـ-23من القانون رقم  273نصت المادة 

ة الصفقة سبيل التأكد من مطابق ذلك فيو  الوصائيةالعمومية على الهدف وراء خضوع الصفقة للرقابة 

                                                             

 ، سالف الذكر. 27-22، من قانون رقم 52-50-55المواد  85 
 ، سالف الذكر. 70-22، من قانون رقم 55 المادة 86 
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في و عليه و ، 87المرسومة للقطاع سبقياتوالأأنها تدخل ضمن البرامج و الاقتصاد و لأهداف الفعالية 

ة نشطات الهيئات مراقبو متخصصة في تقييم  متفشياتلى اطار الرقابة اثناء التنفيذ نجد أنها أسندت إ

تنظيم الصحيح للو هذا قصد التأكد من مدى التطبيق السليم و الأجهزة الموضوعة تحت الوصاية  و

 .88المتعلق بالصفقات العمومية

لمتعلقة ا الإجراءاتمراقبة صحة عامة مركزية لدى مختلف الوزرات تختص ب شياتتفم تنشئ

يئات لهاو كذا العديد من المصالح و تنفيذ الصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية و برام بإ

 ااختصاصاتهات العامة لدى الولاية محددة في كما تنشأ المفتشي، 89لها القانون المنشئ المحددة في

لعامة ذات المؤسسات او برام الصفقات العمومية التي تبرم من طرف البلدية إ إجراءاتبمراقبة مطابقة 

 .90كذا تنفيذهاو الطابع الإداري التابعة لها 

على الرقابة بعد تنفيذ الصفقة اين  240 - 25من المرسوم الرئاسي  264نصت المادة 

تقيمي   يرعداد تقر النهائي للمشروع حيث تقوم بإ الاستلاميجب على المصلحة المتعاقدة وذلك عند 

كما نصت نفس المادة  ،91الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر يتضمن ظروف إنجاز المشروع وكلفته 

عبر الفقرتين الثالثة والرابعة على إجراءات رقابة بعد التنفيذ حيث ترسل المصلحة المتعاقدة ذلك 

                                                             

 ، سالف الذكر. 22-23، من قانون 273المادة  87 
، مرجع 240ـ- 25الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ، اعراب حليم، بعلي محمد الأمين 88 

 .22، صسابق
من تنظيم الهياكل المركزية للمفتشيبة العامة للمالية، ، يتض2772سبتمبر  76، مؤرخ في 203- 72تنفيذي رقم مرسوم  89 

  2772سبتمبر  0، صادر بتاريخ 57ر، عدد  ج
يم المفتشيات الجهوية العامة للمالية، ج ر، ظ، يحدد تن2772سبتمبر  76، مؤرخ في 204- 72المرسوم التنفيذي رقم  90 

 .2772سبتمبر  0، صادر بتاريخ 57عدد 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2725سبتمبر  26، مؤرخ في 240- 25رئاسي م ، من مرسو 264المادة  91 

 .  2725سبتمبر  26، صادر بتاريخ 57المرفق العام، ج ر، عدد 
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ني الوالي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي المع والتقرير إلى الجهة المختصة المتمثلة في الوزير أ

 جية المختصة وذلك حسب طبيعة النفقةوكذلك إلى هيئة الرقابة الخار ، مسؤول الهيئة العمومية وأ

من نفس المادة على وجوبية إرسال نسخة من هذا التقرير إلى  الأخيرةكما نصت الفقرة ، الملتزم بها

 .22392سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المستحدثة بموجب المادة 

 المبحث الثاني

 الجماعات الإقليمية في الجزائر أعمال الرقابة القضائية على

مال قاية على أعالقضائي في مسألة الو  للاختصاصده المشرع الجزائري في تحدي اعتمد

أين يظهر المعيار العضوي في  ،94والموضوعي ،93الجماعات الإقليمية على المعيارين العضوي 

المحاكم الإدارية الإدارية حيث نصت على فصل و من قانون الإجراءات المدنية  277مشتملات 

ات حدى المؤسسإ والبلدية أ والولاية أ وكدرجة أولى في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أ

بينما تبنى المشرع المعيار الموضوعي من خلال نص ، 95العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 

                                                             

 .، سالف الذكر240-25من مرسوم رئاسي رقم ، 223المادة  92 
وعي للمحاكم الإدارية بكمن في القضايا فالاختصاص النسالف الذكر ، 23- 22، من قانون رقم 277حسب المادة   93  

 .البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها التي تكون فيها الدولة او الولاية او
، فان الاختصاص الموضوعي يكمن في الدعاوى التي تختص بها 71-72، من قانون رقم 272 حسب نص المادة 94 

والمتمثلة في:" الإلغاء، التفسير، فحص المشروعية، القضاء الكامل، القضايا المخول لها بموجب نصوص المحاكم الإدارية 
 .خاصة "، سالف الذكر

 . القانون نفسه، 277 مادة 95 
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 الدعوى إضافة إلى أنواع من نفس القانون أين ذكر فيها الجماعات المحلية كطرف في 272المادة 

 .96الدعاوى القضائية التي تختص فيها المحاكم الإدارية

إن الوسيلة القضائية للرقابة على الجماعات الإقليمية في الجزائر سواء من ناحية الحد من 

من ناحية التخفيف من عيوب المشروعية التي و تعسف الإدارة المركزية في مواجهة الإدارة المحلية أ

وذلك من خلال ، 97طات الجماعات الإقليمية وصولا إلى جبر الأضرار الناتجة عنهاتمس نشا

ب المطل) إخضاع أعمال الجماعات الإقليمية إلى رقابة قضائية سواء من ناحية الأعمال التداولية

 .المطلب الثاني()الأعمال التنفيذية  وأ الأول(

 المطلب الأول

 الإقليمية في الجزائر الرقابة القضائية على مداولات الجماعات

نص الفصل الثاني من قانون الولاية تحت عنوان نظام المداولات على مسألة التداول في 

إلى  إضافة ،98جراءات لتكتسب الصبغة التنفيذيةالولاية أين أخضعها لمجموعة من الشروط والإ

عبر فقرتها الأخيرة نصت  50الممارسة على المجلس الشعبي الولائي فإن المادة  الوصائيةالرقابة 

 .99الحالمص في حالة تعارض اتخذتعلى سلطة الوالي في رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي 

                                                             

 .، سالف الذكر71-72من قانون رقم ، 272 مادة 96 
 .214، مرجع سابق، ص. الجزائري الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني قادري نسيمة،  97 
 سالف الذكر.، 70-22قانون رقم  98 
 ، سالف الذكر.71-72، من قانون رقم 50 المادة 99 
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كما يمكن رفع دعوى قضائية ضد مداولة الجماعات الإقليمية عند المصادقة عليها من طرف 

تتشكل  وأ ،ى المداولة عملا تحضيريا حتى تصادق عليها السلطة الوصيةأين تبقالسلطة الوصية 

لدي وكذلك بالنسبة للمجلس الشعبي الب، مجلس الدولة الجزائري  كد عليهأعقد إداري وهذا ما  ورار أقك

بطلان  وعلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد قرارات الوالي الذي يثبت رفض أ 62أين نصت المادة 

المجلس و  (الأول )الفرعن القضاء ينضر في مداولات المجلس الشعبي البلدي عليه فإ .100لةالمداو 

 .()الفرع الثانيالشعبي الولائي 

 الفرع الأول

 ى مداولات المجلس الشعبي البلديعل القضائيةالرقابة 

بعد التغييرات الجوهرية التي شهدتها الجماعات الإقليمية في فرنسا أين استبدل مصطلح 

مارس  2المؤرخ في  223 – 2122برقابة المشروعية وذلك عن طريق القانون رقم  الوصائيةالرقابة 

أين أحدثت تغيير بنسبة للرقابة ، 101المتعلق بحقوق وحريات البلديات والمقاطعات والجهات 2122

 ،حيث أصبحت معظم الأعمال الصادرة من الجماعات الإقليمية نافذة فور نشرها، الأعمال على

عمال المحددة وعليه فإن بعض الأ، الضبط الإداري ، الترقية، استثناء الأعمال المتعلقة بقرارات التعيين

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 62 المادة 100 
101.Loi n°82 -213, du 2 mars 1882, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

journal officiel de République Française ( jorf ) , 3 mars 1982.    



 تكريس الرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية في القانون الجزائري                      الفصل الأول

32 
 

شروعة متحول إلى محافظ الدولة ليتولى الرقابة على مشروعيتها وإذا تبين أن هذه الأعمال غير 

 .102رفع دعوى إلغائها خلال شهرين من تاريخ تبليغه وفإنه يمكن أن يطلب تعليقها مؤقتا أ

لم ينص على صلاحية رفع الدعوى ضد  27-22بالعودة إلى المشرع الجزائري فإن القانون 

، تولاالأعضاء سلطة الطعن القضائي ضد تلك المدا والمداولات التي تتخذها البلدية ولم يكفل للوالي أ

ومن جهة أخرى فإن ، 103بل اكتفى بإقرار الوصاية الإدارية التي يمارسها الوالي على المداولات فقط 

المحاكم الإدارية بالفعل  اختصاصمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على  272المادة 

ها ذالتي تخص البلدية وهذا يدفع للبحث حول طبيعة المداولات التي تتخ ،104في دعاوي الإلغاء

سقاط ها البلدية وذلك عن طريق إذص فعلا في القرارات التي تتختالبلدية كون القضاء الإداري يخ

 .على مداولات المجلس الشعبي البلدي القابل لدعوى الإلغاء عناصر القرار الإداري 

نسبة وكذلك بال، تعبير عن إرادة الإدارة وأي أن القرار الإداري ه القرار الإداري تصرف إداري 

للمداولات التي تعبر عن إرادة المنتخبين الذين يقومون بالمناقشة والتداول حول المسائل المحلية التي 

ر من أي يصد انفراديالقرار الإداري عمل كما أن ، ستتشكل بعدها على شكل قرارات وعقود إدارية

من طرف أحد الأعضاء طالما أنهم ينتمون  انفراديةطرف الإدارة وحدها وليس ملزما أن يصدر 

وتصدر المداولة كذلك من طرف الأعضاء الذين يشكلون جهازا إداريا يسمى بالمجلس ، لسلك الإدارة

                                                             

، جتمعمجلة القانون والمجزائري "، أليات الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في التشريع ال جمال ونوقي،" 102 
 . 362ص. ، خصوصا322 – 352ص ص .  ،72، العدد 71المجلد 

 سالف الذكر.، 27-22قانون رقم  103 
 ، سالف الذكر.71-72، قانون رقم 272المادة  104 
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راديا من طرف نفالشعبي البلدي وعليه فإن المداولة التي تتشكل من طرف هذا المجلس تعتبر عملا إ

 البلدية .

العمل الإداري قرارا إلا إذا  رلا يعتبحيث  القرار الإداري يصدر من جهة إدارية مختصة

حيث يمكنها البث في تلك المسألة بموجب القانون وذلك على ، صدر من جهة إدارية تابعة للدولة

التي  المسائل المحليةغرار المجلس الشعبي البلدي الذي يمارس صلاحيته عن طريق التداول في 

داري فإن العبرة في القرار الإ القرار الإداري يرتب أثرا قانونياكما ان ، اختصاصهتدخل ضمن مجال 

لة إلغائها وهذا ما ينقص المداو  وتعديلها أ وأثر قانوني سواء بإنشاء مراكز قانونية أ استحداث وه

ها إلى مرحلة التطبيق أين يتوجب أولا إرسالالتي تعتبر عملا تحضيريا حيث أنها لم تصل بعد إلى 

 .105ل فيها وإلا سنبقى عملا تحضيرياالوالي للفص

 2726/  72/  22المؤرخ في  224212هذا ما أكده مجلس الدولة عن طريق القرار رقم 

ضد )ص، م( ومن معه الممثلون كأعضاء المجلس أين فصل المجلس  ووذلك حول قضية بلدية أقب

بأن  ة إلى التصريحإضاف، ن القانون لا يخول لهم ذلكيحق الطعن في المداولة كو بأن الأعضاء لا 

إنما هي عمل تحضيري يسبق القرار الإداري ولا تعد قرارا إداريا إلا إذا ، المداولة لا تعد قرارا إداريا

 .106نفذت

                                                             

ة الولاي ، "رقابة القضاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي الولائي، في قانون بن محفوظ مريم، بوجادي عمر 105 
  472- 477، خصوصا ص ص. 422-310، عدد خاص، ص ص 23، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي "، 22/70

، قضية بلدية اقبوا ضد )ص. م( 2726فيفري  22، مؤرخ في 75، مجلس الدولة الجزائري، الغرفة 224212قرار رقم 106 
 ولاية بجاية.  –ومن معه 
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لقاضي اعليه فإن مداولات المجلس الشعبي البلدي لا تعتبر قرارا إداريا ولا تخضع لرقابة 

ن ادقة على المداولة مبعد المص والإداري إلا إذا نص القانون على ذلك كالمجلس الشعبي الولائي أ

 ،إضافة إلى المنازعة بين أشخاص القانون العام حول مشروعية المداولات المحلية، طرف الوالي

صة الإدارية المختيمكن للأشخاص المتضررين من المداولة المحلية رفع دعوى إلغائها أمام المحكمة 

من قانون الإجراءات  277بعد حصولها على المصادقة من طرف الوصاية استنادا إلى المادة 

على أساس أن المداولات المحلية لا يكتسب الصبغة التنفيذية إلا بعد تدخل  ،107المدنية والإدارية

 .108القاضي الإداري بالتالي تصبح قرارات إدارية جماعية يمكن الطعن فيها أمام ، الوصاية

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على مداولات المجلس الشعبي الولائي

المتعلق بالولاية نجد أن المشرع  70 - 22من القانون رقم  50و 54و 53المواد  باستقراء

ويتم إثارة  ،109الجزائري خول للوالي سلطة الطعن القضائي ضد مداولات المجلس الشعبي الولائي

إما  عن طريق طلب يقدمهو سواء مباشرة منه أسبي من طرف الوالي الن وبالبطلان المطلق أالمداولة 

طلب  حيث يرسل، المكلف بالضريبة في الولاية وبطلب مقدم من طرف أعضاء المجلس المنتخب أ

فيرفع الوالي بدوره ، يوم بعد المصادقة عليها 25وذلك خلال أجل   الاستلامإلى الوالي مقابل وصل 

                                                             
 .الذكر ، سالف71-72قانون رقم ، 277 المادة 107

ملتقى وطني،  ،الرقابة القضائية على الجماعات الإقليمية كالية لتحقيق الحكامة المحلية : دراسة استشرافيةيوسفي فايزة،  108 
نحو حكامة محلية رشيدة في ظل الديموقراطية التشاركية بين فعالية التسيير وضمانات الشفافية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 جامعة بجاية
 ، سالف الذكر. 70-22، من قانون رقم 50 – 54 – 53 المواد 109 
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من  50إلى نص المادة   ر ببطلان المداولة وهذا استنادادعوى أمام المحكمة الإدارية قصد الإقرا

 .110قانون الولاية

 حية رئيس المجلسمن نانسبيا في حالة تعارض المصالح سواء تبطل المداولات بطلانا 

التي تنص على و الولاية  من قانون  56هذا طبقا لنص المادة و من ناحية الأعضاء و الشعبي الولائي أ

، عارض المصالحفي حالة تواجد الأعضاء في وضعية ت بطال مداولات المجلس الشعبيقابلية إ

لان ذلك عالمجلس حيث يتعين عليه إ  كذلك بالنسبة لرئيسو خطار رئيس المجلس القانون بإ ألزمهم

الدرجة  لىفروعهم إو أصولهم و أزواجهم و أعضائه و كانت متعلقة بالرئيس ذا الولائي إ جلسمام المأ

 .111الرابعة

حيث ، 70 – 22تبطل كذلك المداولات بطلان مطلق في بعض الحلات التي رتبها القانون 

 :وفرت فيها عيب من العيوب التاليةذا تإبقوة القانون  ةه المداولات ملغاتكون هذ

قوانين ال ومتخذة خرقا للدستور أيقصد به المداولات ال مخالفة القانون الذيو عيب المحل ا

هذا يدل على نية و ، من قانون الولاية في فقرتها الأولى 53عليها المادة التي نصت و ، التنظيمات وأ

ادة القانون سي سعيا لإدراج مبدأو ابقة المداولات للقانون ذلك بمطو المشرع في إقرار مبدأ المشروعية 

لتي اقرتها او شعاراتها و وكذلك المداولات التي تمس رموز الدولة ، تدرج القواعد القانونية في الدولةو 

 .شعاراتهاو برموز الدولة والغرض منها عدم المساس ، نفس المادة من قانون الولاية

                                                             

 .، سالف الذكر70-22رقم من قانون ، 50 المادة 110 
 .نفس القانون ، 56لمادة ا 111 
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 53جراء حيث يكمن هذا العيب في تدوين حيث نصت المادة الإ وعيب مخالفة الشكل ا

ي حالة باطلة بطلانا مطلقا ف تبر هذه المداولاتعلى وجوب تدوين المداولات باللغة العربية اين تع

درج اللغة منه أين أ 3هذا يعتبر دعما لما أتى به الدستور في المادة و  112،ذا تبين غير ذلكما إ

النصاب القانوني في  اكتمالإضافة إلى شرط التدوين نجد شرط  113،من الثوابت الوطنية العربية

التي اعتبرت المداولات غير ، من قانون الولاية 21 هذا حسب المادةو المصادقة على المداولات 

فيكمن في صحة  الاستثناءأما ، هذا كأصلو صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء 

أيام على الأقل مهما كان عدد الأعضاء  5ند الاستدعاء الثاني بفارق ال سالمداولات المتخذة من المج

 .114الحاضرين

وع قانون عندما يكون موضتعتبر مداولات المجلس باطلة بقوة الحيث  عيب عدم الاختصاص

مداولات التي يتخذها المجلس فال، موضوعيا ومكانيا أ والمجلس زمنيا أ اختصاصالمداولات خارج 

ية تعتبر باطلة بقوة من قانون الولا 24طارها الزمني أي خارج الدورات التي نضمنها المادة خارج إ

لتي او حد المداولات من طرف المجلس الموضوعي الذي ينص على تناول أ اصما الاختصأ، القانون 

التي و تكون خارج اختصاصاته حيث لا يمكن للمجلس ان يتجاوز الحدود التي رسمها له القانون 

من  23، 22طرته المواد المكاني فقد أ الاختصاصأما ، صلاحياتهو دخل ضمن اختصاصاته ت

بحيث لا يجوز للمجلس عقد دوراته سواء عادية كانت أم  115ة ،المتعلق بالولاي 70 – 22القانون 

                                                             

 .، سالف الذكر70-22من قانون ، 53 المادة 112 
 ، من الدستور.2 المادة 113 
 ، سالف الذكر.70-22من قانون رقم  ،21 المادة 114 
 .القانون نفسه، 23، 22، 24، المواد 115 
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لدخول إلى بين او هذا كقاعدة عامة استثناء بعض الحلات التي تحول بينها و خارج مقره  استثنائية

 .116المقر

 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على أعمال الجهاز التنفيذي للجماعات الإقليمية في الجزائر

القضائية للرقابة على الجماعات الإقليمية في الجزائر سواء من ناحية الحد من تعسف إن الوسيلة 

من ناحية التخفيف من عيوب المشروعية التي تمس و الإدارة المركزية في مواجهة الإدارة المحلية أ

نشاطات الجماعات الإقليمية وصولا إلى جبر الأضرار الناتجة عنها وذلك من خلال إخضاع أعمال 

 .()الفرع الثانيالعقود و  ()الفرع الأول من ناحية القرارات ،117اعات الإقليمية إلى رقابة قضائيةمالج

 الأولفرع ال

 الرقابة القضائية على قرارات الجماعات الإقليمية في الجزائر

 للالأجاشرط  استيفاءعند  وولات الجماعات الإقليمية أبعد مصادقة السلطة الوصية على مدا

من الإطار  ارجهلا يخهذا لكن و ، للرد تكتسب المداولة صبغتها التنفيذية على شكل قراراتالقانونية 

الرقابي أين يراقب القاضي الإداري قرارات المجالس المحلية لضمان مشروعيتها وحماية حقوق 

نفيذ ت حيث يتمتع الوالي بسلطة الإصدار للقرارات الإدارية بالنسبة للولاية ويقدم تقريرا على، الأفراد

                                                             

-22، " رقابة القضاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية بن محفوض مريم، بوجادي عمر 116 
 .474، 472"، مرجع سابق، ص ص.  70

 .214، مرجع سابق، ص.الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري  قادري نسيمة، 117 
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من قانون  273و 272المداولات أي إصداره للقرارات عند كل دورة وهذا حسب ما أتت به المواد 

رئيس المجلس الشعبي  امتناعوكذلك يمكنه إصدار قرارات كسلطة وصية في حالة  ،118الولاية 

القضائية وتشمل الرقابة ، 119القرارات بموجب النصوص والتنظيمات المعمول بها اتخاذالبلدي عن 

 .كل من القرارات الفردية والقرارات التنظيمية التي تصدرها الجماعات الإقليمية

مجموعة من الأفراد  والإداري فرديا إذا انحصر أثره على مركز فرد واحد أ القراريكون 

 وتكون نهاية أثار ذلك، إلغاء مركز قانوني معين وتعديل أ والمحددون بذواتهم وذلك إما بإنشاء أ

 .120عن طريق دعوى قضائيةو ا نهاية طبيعية بإتمام تنفيذه اإم

 امتيازبالعمومي أين تتمتع فيه الإدارة تكون قرارات الإدارية الفردية متعلقة بالوظيف  عادة ما

      ي ولكن يحدث أحيانا تجاوز ف، والإصدار للقرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين خاذالات

فين حقوق الموظ احتراممبدأ المشروعية فتكون دعوى تجاوز السلطة هي الطريقة المثلى لضمان 

وتمنع الإدارة من التعسف حيث يشترط في دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط لقبولها وتنقسم إلى 

فالمقصود بالشروط الشكلية هي شروط خارجة عن القرار كالصفة ، شروط شكلية وموضوعية

أما الشروط الموضوعية فهي ،  121القضائي تصاصالاخ العريضة ،، الأجل، الأهلية، والمصلحة

                                                             

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 273، 272المواد  118 
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون 272، 277المواد  119 
ت مجلة الاجتهاد للدراسا، " سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري "، يامة إبراهيم 120 

 .224ص.، خصوصا  230-223ص ص.   ، ،72العدد ، والاقتصادية القانونية
" الرقابة ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، بوضياف عبد القادر، شريط وليدللمزيد من التفاصيل راجع،  121 

 مجلة الميدان للدراسات الرياضيةالقضائية على مشروعية القرارات الإدارية الفردية في تسيير الموظفين "، 
 . 202،  253، خصوصا ص.  202-253ص ص.  ،72، عدد 72، مجلد والإنسانيةوالاجتماعية 
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، أنواعهب الاختصاص، المحل، الغاية، السبب، تلك المتعلقة بموضوع القرار أي صحة كل من الركن

 .122الشكل والإجراء

تجدر الإشارة على أنه رغم كون القرارات الإدارية الفردية متعلقة عموما بالوظيف 

، عوى الإلغاء إلا أنه يمكنها أن تشمل مجالات أخرى على غرار نزع الملكيةدمومي و الع

دعوى  ،فحص المشروعية، التعويضكقرارات الضبط الإداري وكذلك أنواع أخرى من الدعاوى 

إضافة إلى القرارات الفردية فإن الإدارة تصدر كذلك قرارات تنظيمية وتعرف على .التفسير

أنها مجموعة من النصوص التي تشمل كل الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط معينة حيث 

تختلف النصوص التنظيمية على النصوص الفردية كونها عامة ومجردة وغير محددة أي 

التي تصدرها الإدارة بهدف  بط الإداري لوائح الض مثل ،123الأفرادأنها تسري على جميع 

 العامة.الصحة  العامة،السكينة  العام،الأمن  :النظام العام بمختلف انواعه على الحفاظ

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بسلطة إصدار نصوص تنظيمية وذلك بموجب نصوص 

من قانون البلدية التي تنص على صلاحية رئيس المجلس الشعبي  24قانونية على غرار نص المادة 

 ،كل الإجراءات الضامنة على حسن النظام العام والأمن العام والصحة العامة اتخاذالبلدي في 

                                                             

جلة مصحة عناصر القرار الإداري ضمن قيود مبدأ المشروعية "،  لعقون مارية، بركات محمد "للمزيد ن التفاصيل،  122 
، 312ص. ص ، خصوصا 474- 312ص ص. ، 72، عدد 76مجلد  ،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

474. 
 السياسية،مجلة المستقبل للدراسات القانونية و ، " الرقابة على القرارات التنظيمية في ظل القانون الجزائري "، مونيرة عمارة 123 

 .254، خصوصا ص.266-252ص ص.  ،74 العدد
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الوالي لكل الإجراءات التي تدخل ضمن  اتخاذمن نفس القانون بإمكانية  277 لمادةوتنص أيضا ا

 .124عدة بلديات في الولاية ورئيس المجلس الشعبي في البلدية أ اختصاص

قرارات قصد تنفيذ  اتخاذعلى سلطة الوالي في  224كذلك بالنسبة للولاية أين تنص المادة 

القرارات التنظيمية إلى رقابة القاضي الإداري سواء بدعوى مداولات المجلس الشعبي البلدي وتخضع 

 .125التعويض وفحص المشروعية أ والتفسير أ والإلغاء أ

 الفرع الثاني

 الجزائر فيالرقابة القضائية على الصفقات العمومية كنموذج للرقابة على العقود الإدارية 

 الاختصاصلم يشر المشرع الجزائري صراحة حول دخول الصفقات العمومية في مجال 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  272حيث يظهر في نص المادة ، القضائي للمنازعات الإدارية

ماعات ة من الدعاوى الصادرة من طرف الجالقضاء الإداري للفصل في مجموع اختصاصعلى 

المتعلق  22 - 23من القانون  1، كما أشارت المادة 126الإقليمية وكذلك بعض الجهات الأخرى 

بالمبادئ العامة في مجال الصفقات العمومية على أن الجماعات المحلية تختص بإبرام الصفقات 

 على حق الطعن القضائي بصفة غير مباشرة أينمن نفس القانون  56العمومية كما نصت المادة 

 .127حالت ذلك إلى التشريع المعمول بهأ

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 277، 24المواد  124 
 .القانون نفسه، 224 المادة 125 
 ، سالف الذكر.27-22، رقم 272 المادة 126 
 ، سالف الذكر.22-23، من رقم 56، 71المواد  127 
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الرقابة القضائية الممارسة على الجماعات الإقليمية في مجال الصفقات العمومية  فإنبالتالي 

تكون من طرف القاضي الإداري كونه يختص في المنازعات التي تنشئ من طرف الجماعات 

 .الإقليمية جراء نشاطها المتمثل في القرارات والعقود الإدارية

خل القضائي في مجال الصفقات العمومية إلى نوعين رئيسيين وهما قضاء الإلغاء ينقسم  التد

 ، دعوى قائمة بذاتها كونها تكميلية رلا تعتبالتي  الاستعجالوالقضاء الكامل دون نسيان دعوى 

عاقدة تبالنسبة لقضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية فإن القرارات التي تصدرها المصلحة الم

في سبيل تنفيذ موضوع الصفقة العمومية هي إجراءات تتخذها الجهات الإدارية في منطوق العقد 

وليست قرارات إدارية مستقلة كونها متصلة بالعقد وغير قابلة للفصل فإذا كان المتعامل المتعاقد 

لى مخالفة يؤسسه عالعقد أين  انعقاديستند إلى دعوى الإلغاء في الاعمال القابلة للفصل في مرحلة 

القرار لمبدئ المشروعية فإن الوضع هنا يختلف تماما لأن أعمال التنفيذ التي تكون له مصلحة في 

 .دعوى الإلغاء على أساس مخالفة العقد ءبنافيها الطعن فيها يمكن 

على المبدأ أعلاه حيث خول للمتعامل المتعاقد الطعن بالإلغاء  استثناءأورد القضاء المقارن 

ضد القرارات التي تصدرها باعتبارها سلطة عامة وليس بصفتها مصلحة متعاقدة حيث يشترط أن 

ن يكون الأساس مبني على المشروعية كسلطة عامة وليس مصلحة متعاقدة وأتصدر الإدارة قراراتها 

 احترامعدم  :قرار متعلق بالصفقة العمومية مثلكان الو لك القرار حتى ولوليس الفائدة التعاقدية من ذ

 .128أحد مبادئ الصفقات العمومية احترامعدم  وإجراءات الإعلان عن الصفقة أ

                                                             

ص ص.  ، خصوصا223 – 212ص ص.  ،23 الفكر، عددمجلة ، " الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر"، خظري حمزة 128 
272 ،273. 
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التسليم بأن دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية لا يجب أن تكون متعلقة بالمصلحة من 

ازعات الأصيل في من الاختصاص وفإن دعوى القضاء الكامل ه ،العقد بل أن تكون تمس المشروعية

سلطة القاضي في الدعوى إضافة إلى أنها تشمل مجموعة  لاتساعالصفقات العمومية وذلك نظرا 

بة القضائي قصد المطال الاختصاصالمصلحة ضمن و دعاوي الإدارية التي يرفعها صاحب الصفة 

يل الإدارة المسؤولية من خلال أعمالها القانونية بوجود حقوق شخصية مكتسبة وتحم والاعتراف

 ،والمادية الماسة بتلك الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية مع تقدير الأضرار والطلب بإصلاحها وجبرها

 وفيذه أتن وصحته أ وأالعقد  بانعقادفهذا النوع من الدعاوى حيث تشمل كل من المنازعات الخاصة 

ة صول على مبالغ ماليالكامل صور متعددة على غرار: دعوى الحوتتخذ دعاوى القضاء  ،انقضائه

 .129هاات المتعلقة بفسخالمنازع، أسباب التي تؤدي إلى الحكم بالتعويضلأي سبب من 

 لوصائيةالى الرقابة إالجماعات الإقليمية في الجزائر  رغم حرص المشرع الجزائري في اخضاع

ن تعسفات وق الافراد محق حفظو الجهات المركزية والإقليمية تكريس التعاون بين القضائية بهدف و 

 يقيد اعمال الجماعاتو يؤثر سلبا على فعالية الأداء المحلي ن هذا النوع من الرقابة إلا أ، الإدارة

ية عمال الجماعات الإقليمجب إعادة النضر حول الرقابة على أ عليه و و كثر مما يضبطها الإقليمية أ

اهيم المف لأو إدخامن التشريعات المقارنة  بالاقتباسرة المحلية الحرة سواء الإدا بما يتوافق مع

 .تطبيقها على الجماعات الإقليمية في الدولةو المعاصرة للديموقراطية 

                                                             

ص.  لذكرا، " الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر"، سالف خظري حمزةللمزيد من التفاصيل راجع،  129 
272 ،273. 
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عمال الجماعات الإقليمية في الجزائر دورا كبيرا في القضائية على إ و لرقابة الإدارية تلعب ا

ية ز توافق السياسة المركو  انسجامالحفاظ على حقوق الافراد مع ضمان و تعسف الإدارة ضمان عدم 

لية الأداء سلبا على فعا الجزائر متمسكة بها تأثر لا تزالالتي  الوصائيةن الرقابة إلا أ ،المحلية و 

 هر ذلك في مختلف النصوص كون الوصاية الإدارية تحصلتأين يظ، المحلي أكثر من كونها ضمانة

لعقود ا وأالقرارات  وسواء فيما يتعلق بالمداولات أ، ةعمال الجماعات المحليعلى حصة الأسد في أ 

هذا ما و لمركزية يجعل الجماعات الإقليمية في تبعية للجهات او هذا ما  يقيد المصالح المحلية و 

 الاستقلال الإداري عنو لى منح الشخصية المعنوية مركزية التي تسعى إيتعاكس مع مبادئ الا 

 .السلطة المركزية

ساهمت في تغطية الاختصاص القضائي في بعض المجلات التي  الوصائيةن الرقابة كما أ

لطات ذلك في سبيل تحقيق مبدأ الفصل بين السو  الوصائيةوجب فيها تدخل السلطة القضائية بدل 

ة التي تعد من بين الشعبيو ائية بالرقابة القض الوصائيةبالمشرع الفرنسي الذي استبدل الرقابة  مقارنة

زية يمية وفق لامركعمال الجماعات الإقلحيث وجب تحين أ  ،الحديثة  ةاللامركزياهر تكريس أهم مظ

، الجزائرية الدولة"تونس" بما يتوافق مع سياسية ، قارنة " فرنسا "مسقاط التجارب المتطورة وذلك بإ

ماعات الإقليمية ر الحر للجيبالقضائية أصبحت حتمية ملحة لضمان التسي الوصائيةبة اقالر  فاستبدال

 .في الجزائر

لجانب المحلي كونها تمس ا رللتسييبرز الدعائم الحديثة تعد الديموقراطية التشاركية من أ

 ارة ترميم علاقتهم بالإدو شراك مختلف فئات المجتمع لمالي للجماعات المحلية من خلال إاو الإداري 

مختلف في الجزائر وجب تسليط الضوء ل الإقليميةعمال الجماعات رقابة على إ ال استشرافوفي سبيل 
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حها حيمن ثم تصو ) المبحث الأول (دارة المحلية في الجزائرالنقائص التي تعاني منها الإو وب العي

 .)المبحث الثاني (الحديثة  ةلامركزيال تحينها بما يتماشى مع مبادئو 
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 المبحث الأول

 الرقابة على فعالية أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائرتأثير تقييم 

عمال الجماعات الإقليمية خاصة في ضمان عدم الفعال الذي تلعبه الرقابة على أ  رغم الدور

حلي بسياسة تربط النشاط المو الخروج عنها في بعض الحالات  وسف الإدارة في تطبيقها للقوانين أتع

ابة ن تشديد الرقإلا أ، الجماعات الإقليميةو زية طة المركلبين الس الوصائيةالدولة عبر العلاقة 

ها من وجودها القانوني كقاعدة لامركزية في الدولة ى اعمال الجماعات الإقليمية يفرغعل الوصائية

جعة الرا عمال الجماعات الإقليميةل محدودية الرقابة القضائية على أ في ظخاصة ، ()المطلب الأول

 .(الثاني )المطلب شريعيةتو ة لعدة عوامل إداري

 المطلب الأول

 في الجزائر سلطة المركزية على التسيير الإقليميتربع ال

ختلف تدرجاته بميستند تنظيم العلاقة بين الجماعات الإقليمية و السلطة المركزية الى القانون 

خاصة بما يتعلق بالرقابة الوصائية التي تتأس وفق شرط وجود نص قانوني صريح ، و عليه فإن 

بمنحه  ذلكمجموعة من الصور التي تمس الطابع الا مركزي للجماعات الإقليمية، و  المشرع الجزائري 

مية بالحد الجماعات الإقليكثر قوة من أو جعلها شريكا في النشاط المحلي ت امتيازاتللجهات المركزية 
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عة الإيجابية الخاض الإقليمية سواءعمال الجماعات ك عن طريق تدخل الجهة الوصية في أ ذلو ذاتها 

 .130السلبية  التي تكون محل رقابة الحلول من طرف السلطة الوصية وألإلغاء  والرقابة المصادقة 

  20مادة به ال جاءتالولاية بحسب ما و الجماعات الإقليمية في الجزائر هما البلدية  باعتبار

لى النصوص القانونية التي نظمت الجماعات الإقليمية في ، إضافة إ131من الدستور الجزائري 

مال عالمتعلق بالبلدية فإنه خول للوالي سلطة الرقابة على أ  27-22ون رقم الجزائر على غرار القان

أيضا سلطة الرقابة الذي منح و بالولاية التعلق  70 – 22القانون و ، 132المجلس الشعبي البلدي 

 لى بعض الخصوصياتإي الولائي من طرف وزير الداخلية عمال المجلس الشعبعلى أ  الوصائية

ق منحه مجموعة من ذلك عن طريو التي خصها للوالي كونه الممثل القانوني للسلطة المركزية 

 .133ئيالتي تعتبر اصيلة للمجلس الشعبي الولا والاختصاصاتالصلاحيات 

لبية س وأ ةإيجابيكانت  ءلإقليمية في الجزائر سواعمال الجماعات اأ ن أعليه يمكن القول 

الأول (  ) الفرعالمجلس الشعبي البلدي  اعمال ل كلا منا تخضع للرقابة وصائية مشددة تشمنهفإ

 .عقودناحية المن و سواء من ناحية القرارات الإدارية ا ) الفرع الثاني ( .المجلس الشعبي الولائي و 

 

                                                             

 
و الاختصاصات ه الإيجابية بالأعمال، يقصد الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري ، قادري نسيمة 130 

الموكلة للجماعات الإقليمية بموجب القانون والخاضعة لرقابة السلطة الوصية عن طريق الية التصديق او الإلغاء.  اما 
فالمقصود بها امتناع الجماعات الإقليم عن القيام بالأعمال القانونية التي تقع في دائرة اختصاصاتها اين  السلبية عمالالا

 .42تكون محل الرقابة الوصائية عن طريق الحلول. مرجع سابق، ص.
 دستور. من 20 المادة 131 
 .سالف الذكر، 27-22 رقم قانون  132 
 سالف الذكر. ، 70-22 رقم قانون  133 
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 الفرع الأول

 الوصائيةتأثر اعمال المجلس الشعبي البلدي بالرقابة  

إلا  ،واسعة للجماعات الإقليمية  اختصاصاتالولاية و في ظل قانوني البلدية منح المشرع 

استعمل المشرع  ينهذا نظرا لمضمونها الواسع أو لية الإفادة في إدارة الشؤون المحو علية انها تفتقر للفأ

حيث توحي ، ..."يشجع ، يسهر، الغير محددة مثل :"يساهمو طلحات الغامضة لمصمجموعة من ا

ها مع لى تداخلمما يؤدي إ الاختصاصاتبالعديد من طلحات على تمتع المجالس المحلية هذه المص

 .134اختصاصات السلطة المركزية

داعها ييوم من تاريخ إ 22قانون بعد مرور تعتبر مداولات المجلس الشعبي البلدي نافذة بقوة ال

من نفس القانون  50 لا أن المادة، إ135من قانون البلدية  56في مقر الولاية تطبيقا لأحكام المادة 

ين تصبح المداولات نافذة أيضا بقوة القانون بعد التي استثنت أربع مجالات بعامل زمني أوسع أ

هذا ما يطرح التساؤل حول هدف المشرع من تمديد و ، 136لم يصادق عليها الواليو يوم  37مرور 

 ةين تصبح المداولات نافذة بقوة القانون بمجرد مرور المدة المعينحيث تعتبر النتيجة واحدة أ لالأجلا

 قانونية . إلى تعطيل المصالح المحلية جراء قيدها بأجال إضافة، يوم 37ويوم ا 22سواء 

قانون البلدية لألية التصديق على مداولات المجلس الشعبي البلدي من  اشتراطالتالي فإن ب

عات االقانونية في الجزائر بالتسيير الحر للجم المنظومةلعدم اعتراف  تنجيةعتبر طرف الوالي  ي

                                                             

 ، أطروحة دكتوراه في القانون العام الداخلي،ختصاصاتهاا محدودية سلطات الجماعات المحلية في ممارسة، فؤادبلال  134 
 .  277، ص.2727، تيزي وزو جامعةكلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 56 المادة 135 
 . القانون نفسه، 50 المادة 136 
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، شعبي البلديالمجلس ال اختصاصاتلهيمنة السلطة المركزية على  انعكاسابالتالي يعتبر و  يةالإقليم

 خاصة في بعض للأعضاءالكفاءة بالنسبة  انعدامقول ان هذا التشديد راجع إلى يمكن الحيث 

هذا ما يسلط و  ،137المسائل المتعلقة بالعقارات و الحسابات و المجلات الحساسة كإعداد الميزانية 

 الشروط الواجب توفرها في المنتخب المحلي .و  بالانتخاباتحول القانون العضوي المتعلق  الضوء

ذلك في و من قانون البلدية  202 – 266 – 52 – 50ما أتت به المواد  الىتجدر الإشارة 

خضع المشرع المداولات ، حيث أ138الوصايا الأجنبيةو ما يتعلق بالمداولات المتعلقة بقبول الهبات 

من نفس  202ن المادة الي عليها بالمقابل فإلى مصادقة الو الوصايا الأجنبية إو لقة بالهبات المتع

ول تحديد المدة الممنوحة له للقبذلك دون و القانون خصت وزير الداخلية بنفس الاختصاص الوالي 

 .ليةوزير الداخو بين الوالي  الوصائي الاختصاصهذا ما يسلط الضوء على تنازع و ، 139الرفض وأ

لى أنه إجراء لا يؤثر ع مجموعة من الفقهاء حسب لى رقابة التصديق التي تعتبرإضافة إ

ه مجرد نالنقصان أي أ والزيادة أ وكونه لا يمس المداولات بالتعديل أالجماعات الإقليمية  استقلالية

، 51ن المشرع خص الوالي أيضا بسلطة الغاء المداولات وذلك عبر المادتين إلا أ ،140شرط للتنفيذ 

ذلك و مام القضاء للوالي إلغاء المداولات بنفسه دون إثارتها أ ، حيث يمكن141من قانون البلدية  67

 شعاراتهاو الماسة برموز الدولة و خارقة للدستور و التنظيمات و عندما تكون المداولة مخالفة للتشريعات 

                                                             

ماعات ، أطروحة دكتوراه في قانون الجإشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، علاوة حنان 137 
 .05، ص.2721جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاقليمية، 

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 202، 266، 52، 50المواد  138 
 .44ات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص.، الرقابة على الجماعقادري نسيمة 139 
 .42ص.، المرجع نفسه 140 
 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 67، 51المواد  141 
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ض التي كانت محل تعار و كما يحق له إبطال المداولات بقرار معلل  .غير المحررة باللغة العربيةو 

 .142حد أعضائهأ ولرئيس المجلس الشعبي البلدي أ سبةالمصالح بالن

يث الوالي لسلطة اصلية للقضاء ح حتكارا وما يمكن استشفائه بالنسبة لسلطة الإلغاء هو 

مصالح تعطيل الو كزية وجب اثارة بطلان المداولات عن طريق القضاء قصد منع تعسف السلطة المر 

محل المداولات أين نتساءل عن  51لى اللغة الوطنية التي نصت عليها المادة إضافة إ، المحلية

مكن للوالي ين يالثوابت الوطنية أو رموز الدولة  لغة وطنية من مازغية التي تعتبرالمحررة باللغة الأ

 .التي نعتبرها منافية لمبدأ دستورية القوانينو  51رفض المداولة احتجاجا بنص المادة 

عطى ضمانة للمجلس الشعبي البلدي في مواجهة السلطة ئري أ ن المشرع الجزاأرغم ذلك إلى 

ي البلدي أين منح لرئيس المجلس الشعب ،143من قانون البلدية 62ذلك بموجب نص المادة و الوصية 

عدم  والذي يثبت بطلان المداولة أضد قرار الوالي رفع دعوى قضائية  وصلاحية التظلم الإداري أ

كيك لى الاختصاص القضائي تفاديا للتشبحيث وجب تكريس البطلان في أصله إ، 144المصادقة عليها

 .145حفظ الجماعة الإقليمية من تعسفات السلطة الوصيةو في نزاهة المنتخب المحلي 

                                                             

، أطروحة في قانون الجماعات إشكالية مساهمة الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية، عبد المالك حمومو 142 
 .253، ص.2724جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإقليمية، 

 ، سالف الذكر27-22، من قانون رقم 62المادة  143 
رجع سابق، "، م-دراسة في الاليات ومألها-، "الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائرمزغيش وليد 144 

 .172ص. 
 .42، مرجع سابق، ص.الإقليمية في النظام القانوني الجزائري الرقابة على الجماعات ، قادري نسيمة 145 
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لى المجلس الشعبي البلدي وسع المشرع أيضا في مجالات تدخل الوالي كسلطة وصية ع

تدخل في ، حيث يمكن للوالي ال146قانون البلديةمن  272، 272، 277ق المواد يطر  ذلك عنو 

كما يلاحظ من نص المادة أن المصطلحات ، 277147المجلات التي حددتها المادة  مجموعة من

م اها احتواء العديد من المعاني كمصطلح "النظين يمكنواسعة أو المشرع فضفاضة  استعملهاالتي 

هذا و ، دل محدشكلا يمكن حصره في و جلات عديد من المالذي يعتبر مصطلحا واسعا يشمل ال "العام

 .148تدخل في شؤون البلدية بحجة الحفاظ على النظام العامما يمكن للوالي من ال

ين أقل الضمانات في التسيير المحلي للمجلس الشعبي البلدي إضافة إلى تهميش المشرع لأ

لك عندما ذو في الجهاز التنفيذي  تلقائية الوالي للتدخلمن قانون البلدية على   272نصت المادة

تنظيمات بعد لاو له بموجب القوانين  الموكلةيمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي من اتخاذ قراراته 

ن سلطة حلول الوالي محل رئيس المستخلص من نص المادة أو ، 149المحددة  لالأجاانقضاء و اعذاره 

 بالأجال دون تقيده بإصدار قرار معلل عذار المعلقي مقتصرة فقط على الإالمجلس الشعبي البلد

اء ذلك في سبيل تمكين الأعضو كون تعليل الوالي لقرار الحلول يعتبر ضمانة أساسية للمجلس 

 .150المصالح المحليةو الدفاع عن حقوقهم و الوقائع و الرئيس من معرفة الأسباب و 

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 272 – 272 – 277المواد  146 
، للوالي اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاض على ديمومة المرفق العام 27-22من قانون رقم  277 مكنة المادة 147 

وذلك في حالة عدم قيام البلدية بذلك خاصة عندما يتعلق الامر بالخدمة الوطنية، والحفاض على الامن والسكينة العامة 
 الحالة المدنية، العمليات الانتخابية، وذلك سواء على جميع بلديات الولاية او بعضها، سالف الذكر.

 . 52، مرجع سابق. ص.إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، علاوة حنان 148 
 ، سالف الذكر27-22، من قانون رقم 272 المادة 149 
 .26، مرجع سابق، ص.إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، علاوة حنان 150 
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لطة س له أيضاالتنفيذي فإن المشرع منح و إضافة الى تدخل الوالي في الجهاز التداولي 

ين لم يكتفي فقط في التصديق على المداولات التي تتضمن الميزانية التدخل في مجال الميزانية أ

أين كلف المشرع الجزائري الوالي بسلطات واسعة في تسيير الميزانية على حساب ، والحسابات

لميزانية غير دقة على االاستقلال المالي للبلدية فقد ألزم المشرع المجلس الشعبي البلدي بعدم المصا

لذلك فإن الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته إلى الرئيس من أجل القيام  احترامهامتوازنة وفي حالة عدم 

من قانون البلدية على ضبط  223بمداولة ثانية وهنا تكمن سلطة تدخل الوالي حيث نصت المادة 

تم إدراج لم يو ى ميزانية غير متوازنة أالوالي تلقائيا لميزانية البلدية إذا صوت المجلس مجددا عل

 .151النفقات الإجبارية 

أي في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فإن الوالي 

يوما إلى الرئيس الذي يقوم بإخضاع المداولة للمرة الثانية على  25يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال 

دون و المجلس على الميزانية مجددا دون توازن أ فإذا صوت، أيام 27ي البلدي خلال المجلس الشعب

وإذا لم يتم التصويت على الميزانية دون ، إدراج النفقات الإجبارية فيقوم الوالي بإعذار المجلس

أيام التي تلي تاريخ إعذار الوالي فيمكن لهذا الأخير أن  2الشروط المنصوص عليها خلال أجل 

 .152يضبطها تلقائيا

، من قانون البلدية 272إلى سلطة الوالي على الجهاز التداولي عن طريق المادة  إضافة

 ختلالاالتداولي للمجلس الشعبي البلدي في حالة حدوث  الاختصاصحيث مكن الوالي من ممارسة 

                                                             

 ، سالف الذكر،27-22، من قانون رقم 223المادة  151 
 .20، مرجع سابق، ص.المحلية وضرورة تحقيق التنميةإشكالية التسيير الإداري للجماعات ، علاوة حنان 152 
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، وذلك وفق الشروط المحددة في 153بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية

 226.154المادة 

 ستقلاليةااستقراء النصوص الخاصة بالمالية المحلية يستنتج أن المشرع قد حد كثيرا من  عند

 أثناء تنفيذها وهذا ما قد يؤدي إلى حلول الجهة وعند إعداد الميزانية أ ماليتهاالبلدية في تسيير 

 .155الوصية المتمثلة في الوالي وذلك في حالة عدم مسايرة المجلس الشعبي البلدي لرغبته

عمال الجماعات الإقليمية من جانبها شرع من تدخل السلطة المركزية في أ عزز أيضا الم

هر ذلك في تغليب صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للدولة على حيث يظ، ذيالتنفي

طرف ن لى السلطة الرئاسية مبالتالي إخضاعه إو  ،ة مثل مجال الضبط الإداري حساب تمثيله للبلدي

رة مين العام للبلدية معززا بذلك سيطإضافة إلى سحب اختصاص إعداد الميزانية الممنوح للأ، الوالي

 .156لمحلياالسلطة المركزية على الأداء 

 

 

 

 

                                                             

 ، سالف الذكر. 27-22، من قانون رقم 272المادة  153 
 .نفسهالقانون ، 226 المادة 154 
 .52، مرجع سابق، ص.الرقابة على الجماعات الأقليمة في النظام القانوني الجزائري ، قادري نسيمة 155 
 . 272، 270، مرجع سابق، ص ص. المحلية في ممارسة اختصاصاتهامحدودية سلطات الجماعات ، بلال فؤاد 156 
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 فرع الثانيال

 الوصائيةتأثر اعمال المجلس الشعبي الولائي بالرقابة 

التي و المتعلق بالولاية  70 – 22من القانون رقم  50الى53من خلال احكام المواد  يتبين

 .157الحلولو المتمثلة في التصديق البطلان و على المجلس الشعبي الولائي  الوصائيةنظمت الرقابة 

إلى ما سبق في الفصل الأول بما يتعلق بالمصادقة على مداولات المجلس الشعبي الولائي  استنادا

 اللإبطالوالي في رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية  اختصاصوخصوصيتها فإنه نستحسن 

 .من قانون الولاية 50و 56 ،53 وادالمنصوصة عليها في المالمداولات 

يعكس حرص المشرع على حماية خصوصيات الجماعات المحلية من تعسفات السلطة  ما 

بطلان لمكلفة بإثارة الالإداري على المجلس إضافة إلى تعدد الجهات ا بالاستقلالالوصية والإقرار 

المكلف بالضريبة في الولاية شرط أن تكون له مصلحة في ذلك عن طريق إرسال  وكالمنتخب أ

من نفس  55إضافة إلى ما أتت به المادة ،  الاستلامطلب موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل 

التنازل  ،بالميزانية والحساباتين حددت بدقة مدة شهرين للمصادقة على المداولات المتعلقة أ القانون 

د المدة قد يؤثر لأن عدم تحدي، الهبات والوصايا الأجنبية، التوأمة اتفاقية، وتبادله واقتنائهعلى العقار 

مجلس عرقلة السير العادي لل وأ من جهة على نتائج المجلس سواء بتعطيل النشاط الإداري اللامركزي 

 .158من جهة اخرى الشعبي الولائي 

                                                             

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 50 – 65 – 55 – 54 – 53المواد  157 
" واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، مرجع سابق، ص. بلغام بلال،  158

234. 
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يختص القضاء الإداري بالنظر في مشروعية مداولات المجالس الشعبية المحلية وهذا حسب 

المشرع  هما كرس،  وهذا 159الإدارية و من قانون الإجراءات المدنية  272و 277به المادة  تما نص

الجزائري في قانون الولاية أين أخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للرقابة القضائية أين مكن 

الوالي من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل إلغاء المداولات غير 

الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية وذلك بناء على تظلم مقدم من طرف  والمشروعة كون الوالي ه

دى جدوى م وما يعاب في هذه الصلاحية هوعليه ، ة بذلكحكل منتخب ومكلف بالضريبة له مصل

بالوالي بصلاحية دون منح المجلس صفة التقاضي أين يعتبر الوالي في هذه الحالة على  الاعتراف

 .160الخصم في نفس الوقت و أنه الحكم 

مصطلح  ستعملامة للمصطلحات من طرف المشرع أين إضافة إلى عدم الصياغة السلي

مصطلح الإلغاء كون مصطلح وذلك بدل ."، تبطل بقوة القانون .."  53البطلان كما ورد في المادة 

 ،البطلان متداول أكثر في القانون المدني على غرار الإلغاء المستعمل أكثر في المنازعات الإدارية

 .161الإلغاءعلى المستوى القضائي مثل دعوى 

لم يكرس المشرع الجزائري سلطة الحلول الإداري لوزير الداخلية محل المجلس الشعبي الولائي 

، 162التنفيذي المتمثل في الوالي المعين والخاضعة قراراته لرغبات السلطة المركزية هذا نظرا لجهازهو 

                                                             

 ، سالف الذكر.71-72، من القانون رقم 272 – 277المواد  159 
 . 27، 01، إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، مرجع سابق، ص ص.علاوة حنان 160 
جع سابق، مر ، " واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولاية الجديد "، بلغام بلال 161 

 . 235ص.
 .55، مرجع سابق، ص.الرقابة على الجماعات الأقليمة في النظام القانوني الجزائري قادري نسيمة،  162 
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من قانون الولاية سلطة حلول وزير  261، 262، 263ولكن بالمقابل نستنتج عن طريق المواد 

 .163الداخلية محل المجلس الشعبي الولائي

قائيا حين ميزانية الولاية تلين تسجل السلطة المكلفة بضبط أذلك في مجال التسيير المالي 

 الوزير المكلف بالداخلية كل التدابير الضرورية اتخاذ، لا يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي

لملائمة ضبط ميزانية الولاية وذلك في حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية 

الداخلية  وزير وامتصاص، لس الشعبي الولائيداخل المج اختلالفي الدورة غير عادية بسبب وجود 

 .164ولايةتنفيذ ميزانية العجز  لامتصاصالمجلس الشعبي الولائي  اتخاذللعجز الذي يظهر عند عدم 

بناء على هذا إضافة إلى إهمال المشرع لشرط الإعذار المسبق من طرف وزير الداخلية في 

م له في تحضير الميزانية حيث يقو  رلا دو ر فإن هذا الأخي ،التدخل محل المجلس الشعبي الولائي

 .166الولايةمن قانون  267. استنادا المادة 165الوالي بإعدادها تحت موافقة وزير الداخلية

مشرع نظرا لتهميش ال، لم تسلم العقود الإدارية التي تبرمها الجماعات الإقليمية من النقص

والتي  23/22من القانون  41بذكرها في المادة  اكتفىعلى الصفقات العمومية أين  الوصائيةللرقابة 

                                                             

 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 261 – 262 – 263المواد  163 
بق، الولاية الجديد "، مرجع سا"واقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون بلغام بلال،  164 

 .231ص.
 . 56 – 55، مرجع سابق، ص ص.الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري ، قادري نسيمة 165 
 ، سالف الذكر.70-22، من قانون رقم 267المادة  166 
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من نفس  273المادة إضافة إلى ، 167الوصائيةو عامة أدمجت فيها الرقابة الداخلية والخارجية  جاءت

 .168الوصائيةبذكر الهدف من الرقابة  اكتفتالقانون التي 

المتعلق بالمبادئ العام للصفقات  22-23رقم  من القانون  41رغم ذكر المشرع في المادة 

، إلا أن المشرع 169مية والرقابة الخارجية والداخليةعلى الصفقات العمو  الوصائيةللرقابة العمومية 

التي  ائيةالوصخاصة الرقابة  ، على الصفقات العمومية الرقباتأغفل التنسيق بين مختلف هذه 

 .170الممارسة على الصفقات العموميةتتطلب التنسيق بين مختلف جهات الرقابة الإدارية 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  من المرسوم الرئاسي 246ة بالعودة إلى نص الماد

ة سواء من الناحي الوصائيةفإن المشرع لم يتطرق إلى مضمون الرقابة ، 171وتفويضات المرفق العام

في  لوصائيةارغم الأهمية لاتي تكتسيها الرقابة و  .الإجرائية والتي تجعل هذه الرقابة مفرغة من هدفها

 لوصائيةاضمان السير الحسن للجماعات الإقليمية في حفظ المال العام إلا أن المشرع خص الرقابة 

 .172في مواد محددة دون التفصيل فيها

                                                             

 ، سالف الذكر.22-23، من قانون رقم 41المادة  167 
 .هالقانون نفس، 273لمادة ا 168 
 .القانون نفسه، 41 المادة 169 
، مرجع 240-52ي رئاسلا، الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم اعراب حليم، بعلي محمد امين 170 

 .54سابق، ص. 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2725سبتمبر  26، مؤرخ في 240-25، من المرسوم الرئاسي 246المادة  171 

 .  2725سبتمبر  26، صادر بتاريخ 57وتفويضات المرفق العام، ج ر، عدد 
، مرجع 240ـ25، الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي اعراب حليم، بعلي محمد امين 172 

 .54سابق، ص. 
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راطية ستبدالها بالديمقإالجماعات الإقليمية و  عوامل لإصلاح الميزانيةكما ساهمت العديد من ال

فالحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر لم يكن إلا نتيجة للفساد المحلي وعجز الديمقراطية  ،التشاركية

 .173التمثيلية على تلبية تطلعات المجتمع مما زاد في تعميق الفجوة بين علاقة المواطن والسلطة

الاقتصاد المحلي والوطني بعائدات البترول مما أثر سلبا على المشاريع المتبناة من  ارتباط

شح موارد الجماعات الإقليمية وعدم القدرة على توزيع مع ، طرف السلطات أمام أولويات المواطنين

ة ر وتزايد الخناق على القد الاجتماعيةستوى الجهوي مما زاد من الفوارق المشاريع بتوازن على الم

تزايد مطالب المجتمع المدني في مطالبتها بالملائمة بين الميزانية المحلية  لىإ إضافة ،الشرائية

ين أصبحت أ والحاجات اليومية للسكان وهذا راجع إلى تطورها على المستوى الكمي والنوعي والتفكيري 

 .174وفق قواعد الديمقراطية التشاركية الميزانيةالجماعات الإقليمية أمام حتمية بناء وإعداد مشروع 

بروز النخب الجامعية على مستوى الساحة الوطنية عن طريق الأبحاث والتوصيات التي 

والطلب بمراجعة الجانب التشريعي في المسائل ، تسعى إلى إيجاد مخرج للتنمية المحلية والوطنية

 .175لمتعلقة بمالية الجماعات المحليةا

المتعلقة  فالنصوص ،ى الميزانية التشاركية في المستوى المحليلم ينص المشرع صراحة عل

جزء ضئيل من الميزانية أين  وبإعداد الميزانية والتصويت عليها لم تجعل للمواطن مكانة في إعداد ول

                                                             

حتمية التفعيل  بين –، " الميزانية التشاركية الية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر صالح بوجلال، فارس فاضل173   
، خصوصا 346-320، ص ص. 2722، 73، عدد 72، مجلد "، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية –واليات التجسيد 

 .332- 330 ص ص.
حتمية التفعيل  بين –، " الميزانية التشاركية الية لتحسين أداء المالية المحلية في الجزائر بوجلال، فارس فاضلصالح   174 

 .332مرجع سابق، ص.، –واليات التجسيد 
  المرجع نفسه 175 
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جعلتها حكرا على السلطات المحلية والمركزية على الرغم من دور المواطن في تمويل الميزانية 

 .176مختلف الضرائب والرسومالمحلية متن خلال 

على رغم من جهود وزارة الداخلية والسلطات العليا في البلاد لتكريس الديمقراطية التشاركية 

أن غياب  إلا، أين يظهر ذلك بعقد دورات تكوينية لرؤساء المجالس المحلية، على المستوى المحلي

مما ، المالي للعديد من البلديات عجزال، الإرادة السياسية والروح التشاركية وغياب نص قانوني ملزم

 177.جعل واقع الإعتماد على الميزانية التشاركية كبديل للميزانية التقليدية شبه مستحيلة

 المطلب الثاني

 في الجزائر الإقليميةمحدودية الرقابة القضائية على أعمال الجماعات 

أين ، قودالع، القرارات، المداولات قعن طري انونية سواءتقوم الجماعات الإقليمية بأعمالها الق

فإمتياز  ،المصلحةو ا صاحب الصفة هتخضع لرقابة القاضي الإداري عن طريق الدعوى التي يرفع

ا أيضا يجعل منهو فراد في مواجهة الإدارة من جهة ستقلالية يجعلها ضمانة أساسية للأالقضاء بالا

 .ى جهة أخر سفات السلطة الوصية من ضمانة للإدارة في مواجهة تع

لى ع لتحديد قيمة الرقابة القضائية على الجماعات الاقليمية في الجزائر وجب تسليط الضوء

من فعالية الرقابة القضائية خاصة عند تداخل  الاستنقاصنها العيوب التي من شأو الثغرات 

                                                             

ية للبحوث القانونية المجلة الدول،" الميزانية التشاركية لتجسيد التدبير المشترك للشأن المحلي في الجزائر "،  ياسين ربوح 176 
 . 231، ص. 2724، 72، العدد 72، المجلد والسياسية

 . 247، ص.المرجع نفسه 177 
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ن طريق عالتي لا يمكن معالجتها إلا و ( )الفرع الأولالرقابة القضائية و الاختصاص بين الوصاية 

 .)الفرع الثاني( البث في النصوص المنظمة للرقابة القضائية

 الفرع الأول

 القضائي للاختصاصعات الإقليمية بتغطية الوصاية تأثر أعمال الجما

 أن الإدارية في تسيير الجماعات الإقليمية الا ةاللامركزيرغم تكريس الدستور الجزائري لمبدأ 

ذلك من و ته رادلم يجسد مقومات تعبير الشعب عن إ الولايةو المشرع الجزائري وعبر قانوني البلدية 

همل دور الأمر الذي أ ، ي مواجهة الاعمال الإقليميةسلطة أعلى ف الوصائيةخلال منحه للرقابة 

اء جهة محايدة باعتبار القض الإقليمية والجماعات المركزيةادة التوازن بين السلطة القضاء في إع

 .178الشعب سمباتصدر أحكامها 

عمال لى أ سلطة تقديرية واسعة ع، فيذيةلوزير الداخلية كونهما ممثلا للسلطة التنو منح للوالي 

داولات معدم التصديق على  وألغاء إإذ خول لهما القانون إمكانية ، الجماعات الإقليمية في الجزائر

طعن  علكن بالمقابل مكن المشرع الجزائري عبر قانون البلدية إمكانية رف، المجالس المحلية المنتخبة

، 179المصادقة عليها عدم مام المحكمة الإدارية ضد قرار الوالي المتضمن إبطال المداولة أوأقضائي 

تى به هذا استنباطا لما أو لى رقابة القضاء الإداري لوزير الداخلية إ الوصائيةقرارات كما تخضع ال

نظر  إذ نص على 2727من التعديل الدستوري  262المؤسس الدستوري عبر مضمون المادة 

                                                             

 جلةم، " نحو تفعيل رقابة القاضي الإداري على تسيير الجماعات المحلية في الجزائر "، علاوة حنان، زيدالخيل توفيق 178 
 .204، خصوصا ص.222- 202، ص ص. 2727، 72، عدد 74، مجلد الفكر القانوني والسياسي

 .206ص.، مرجع نفسه 179 
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المؤسس الدستوري و رغم منح المشرع و  ،180 القضاء في طعون القرارات الصادرة من السلطة الإدارية

كون  ،نه يبقى هذا المنح نسبياالسلطة الوصية إلا أية ضد قرارات سلطة الطعن للجماعات الإقليم

ستقل المو لى القضاء كونه المختص في رقابة المشروعية ولات من عدمها يعود إسلطة إلغاء المدا

 .عات الإقليميةالجما استقلاليةعن السلطة التنفيذية مما يضمن 

ه ممكن نإذا سلمنا أف ،ل الولاية في القضاءتمثي لاختصاصإضافة إلى إشكالية منح الوالي 

من الناحية القانونية فإنه من الناحية التنفيذية يتحدى المنطق وذلك في طعن الوالي ضد قرارات 

 .نفيذية المتمثل في وزير الداخليةرئيسه السلمي على مستوى السلطة الت

 الفرع الثاني

 القضائي للاختصاصالتقييد التشريعي 

قضاء القضائي بين جهات ال الاختصاصكرس المشرع الجزائري المعيار العضوي في تحديد 

رغم ذلك فإن المشرع أهمل عنصرا و لكن ، الإداري خاصة جهات القضاء الإداري فيما بينهاو العادي 

تفصيلها في ب اكتفىعلاقتها بالقانون الإداري حيث و المتعلق بالمنازعات الإدارية و أوليا وجب تحديده 

 .181هتعريف لها أين ترك المهمة للفق الإجرائية دون تحديد المنظومة

                                                             

 ، من الدستور. 262المادة  180 
العلوم  لةمج" الرقابة القضائية والإدارية على المجالس المحلية "، مبروك عبد النور، على سالم محمد فاضل نورالدين،  181 

مبروك عبد النور والأستاذ حسب الدكتور . "222، خصوصا ص. 220- 271، ص ص. 2722، 75، عدد الإنسانية
فإن عدم تحديد تعريف للمنازعات الإدارية لا يشكل نقصا في التشريع، بل الامر محل  علي سالم محمد فاضل نورالدين "

 اختلاف فقهي كبير ولا يمكن للمشرع ان يخاطر بتعريف قد يعتريه النقص من هنا اومن هناك ويكون عرضة للنقد ". 
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دعوى  إلى ةإضاف، عدم مخالفته لهو تسعى دعوى فحص المشروعية إلى تطابق القرار للقانون 

مثل  شرح مضمونه إلى أنهما يفتقران إلى التأثير الفعال على القرارو التفسير التي تحدد فحوى القرار 

الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء التي يقوم بموجبها القاضي بالبث في القرار عن طريق  وكما ه إعدامه

لكن ما يعاب على دعوى الإلغاء ، 182تبين انه غير مشروع إذام الغائه فحص مشروعيته ثو التفسير 

 ثقل الاجراءات خاصة من ناحية الميعاد أين يمكنها أن تعطل المصالح المحلية من جهةو طول  وه

 .الاستعجالمن جهة أخرى وجدت دعوى ذهاب الحقوق للأفراد و 

الا ان الإدارة تتمتع بسلطة واسعة في مجال تنفيذ النصوص التشريعية اين يمكن عبر سلطتها 

الي كيفية تطبيقه مع الوقت الذي يجري فيهو بالتد متى يطبق النص القانوني و التقديرية ان تحد

 .183ذ القانون لدواعي المصلحة العامةعن تنفي فيمكنها ان تصل الى حد الامتناع

ين تقدر المصلحة العامة حسب الظروف دارة سلطة الملائمة كحق قانوني أتمارس الإ

ه للقرار ن يفتقده القاضي في ملائمتهذا ما يمكنه أو ي يمليها الواقع المعطيات التو الوقائع و المحيطة 

لمشرع ليس الملائمة التي تستند إلى إرادة او روعية هذا يستوجب أن يبقى مكلف بمراقبة المشو الإداري 

هذا حدود للإدارة أثناء ممارستها لو أين كان بإمكانه فرض قيود  ةالتقديريالذي منح للإدارة السلطة 

 ،فعلى سبيل المثال : عند رفض الإدارة تعيين موظف في وظيفة تتعادل مع درجته المالية، 184المبدأ

بقى سلطة فهنا ت، الحكم على الإدارة بترقيتهو فيقوم الموظف بالطعن التماسا بإلغاء قرار الرفض 

                                                             

، 25د ، عدمجلة الاجتهاد القضائي ود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة "،، " حدالخير بوضياف 182 
 . 320ص. ، خصوصا 336-324ص ص. ، 2720

 .21، ص.2726السلطة الإدارية، الطبعة الأولى، سورية، برهان زريق،   183 
 . 321ص.، للإدارة "، مرجع سابق حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديريةالخير بوضياف، "    184 
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ليس الحكم على الإدارة بترقية الموظف بناء على طلبه لأن الحكم و القضاء محددة بإلغاء القرار 

دأ الفصل ما يمس بمب هذاو ، 185نتيجة لحلول القضاء محل الإدارة في إصدار قراراتها  وبالترقية ه

 .بين السلطات

ذلك و هناك رأي أخر ينص على خضوع الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية إلى القضاء 

امة التي تفرضها مقتضيات المصلحة الع وللتأكد من عدم انحرافها عن الأهداف التي حددها القانون أ

، وعليه وجب 186سلطتها التقديريةانتقاصا من  وأين لا يعتبرون ذلك تدخلا في صلاحيات الإدارة ا

مان جوانب البث فيها سعيا منه لضو الياتها و يحدد بدقة مضمون السلطة التقديرية  على المشرع أن

 .الحفاض على المصالح المحليةو تحقيق مبدأ المشروعية 

 المبحث الثاني

 الحديثة في الجزائر ةاللامركزيلجماعات الإقليمية وفق مساعي تحيين أعمال ا

جب و ، على اعمال الجماعات الإقليمية الوصائيةالنقد الموجه لنظام الرقابة و رغم العيوب 

ة تحقيق اهداف الوصاية الإداريو استقلالية الجماعات الإقليمية من جهة و جاد بديل يضمن حرية إي

لدولة اضمان عدم خروج الجهات المحلية عن سياسة و المحلية و بتفعيل العلاقة بين الجهات المركزية 

 .د من تعسفات الإدارة من جهة أخرى ونهجها مع الحفاض على حقوق الافرا

                                                             

ة الحقوق كلي ، أطروحة دكتوراه في القانون،الأساسية دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، سكاكني باية 185 
 . 222، ص.2722جامعة تيزي وزو،  و العلوم السياسية ،

 . 327، " حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص.بوضياف الخير 186 
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استحداث طرق حديثة للرقابة على الجماعات و على هذا الأساس سعت الدول المقارنة لتحيين 

ث وجب إعادة حي، الحديثة ةاللامركزيبما يتوافق مع مبادأ مية مع ضمان استقلالية هذه الأخيرة يالاقل

المطلب )المشددة  الوصائيةبدل الرقابة  ةقليميالإالقضائية على اعمال الجماعات  للرقابةالاعتبار 

مع ضهور نموذج الديموقراطية التشاركية الذي ساهم بشكل فعال في تقريب المواطن من ، (الأول

 .()المطلب الثاني لمحليالإدارة مما يضمن الفعالية في الأداء ا

 المطلب الأول

 الجزائرالاعتبار للرقابة القضائية على أعمال الجماعات الإقليمية في  إعادة

 ذلك من خلال التجارب المقارنة التيو للرقابة القضائية  الاعتبارأصبح من الضروري إعادة 

الرقابة  على غرار المشرع الفرنسي الذي بدل، استبدلتها بالرقابة القضائيةو  الوصائيةازالت الرقابة 

ك وكذل)الفرع الأول(،  برقابة المشروعية ومنح مجموعة من الضمانات للجماعات الاقليمية الوصائية

يتوافق  بما يةز ر في مجال تدخل السلطة المركجب عليه إعادة النظو بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أ

 .)الفرع الثاني(ارب المقارنةبالتج واستنباطاالحديثة  ةاللامركزيمع 
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 الفرع الأول

 في التشريع الفرنسي الوصائيةالرقابة  الغاء

تعددت وسائل ممارسة الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية سابقا في التشريع الفرنسي أين 

ة وذلك في الوصاية التقني، الحلول، التصديق، الإلغاء، الإذن، الاستشارةتخضع الهيئات المحلية إلى 

ة مما جعل الوصاية في تلك الفتر ، الجماعات الإقليمية في فرنساالمرحلة الأولى من الرقابة على 

الأمر الذي دفع الفقهاء إلى نقد النموذج القديم من تلك الوصاية والمطالبة  المحلي بالاستقلالتمس 

 .187بإعادة النظر فيها

ه التشريع في القانون الفرنسي وبما أتى ب الوصائيةفالتشابه الواقع بين وسائل ممارسة الرقابة 

أعمال الجماعات الإقليمية إلى رقابة التصديق  حيث أخضع الولايةو الجزائري في ظل قانوني البلدية 

 .القديم في القانون الفرنسي الوصائيةهذا ما يتشابه مع الرقابة و  ،والإلغاء والحلول الإداري والمالي

، الذي ألغى نظام الوصاية الإدارية 2122188مارس  2نون اء إلى صدور القاأدى ضغط الفقه

نتج عن إلغاء الوصاية و  ،189الإداري حيث استبدلهما بالرقابة القضائية وسواء من الجانب المالي أ

، ةغها مع حصر اختصاصات ممثل الدولتبلي والإدارية نفاذ قرارات الجماعات المحلية بمجرد نشرها أ

                                                             

لية الحقوق ك ، مذكرة ماستر في القانون الإداري،الجماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية الإدارية، شيبون إبراهيم 187 
 .52 – 52، ص.2724بجاية،  و العلوم السياسية، 

188 Loi n°82 -213 , du 2 mars 1882, relative aux droits et libertés des communes , des 
départements et des régions , journal officiel de République Française ( jorf ) , 3 mars 1982.    

 .53، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية الإدارية، مرجع سابق، ص.شيبون إبراهيم 189 
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في النظر في مشروعية القرار أين يتدخل عبر دعوى الغاء القرار الإداري دون المساس بالشخصية 

 .190ذلك خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه بالقرارو المعنوية للجماعات الإقليمية 

كما وفق المشرع الفرنسي إلى حد كبير في تنظيم العلاقة المالية بين السلطة المركزية 

موعة من إلى مج إلغائه للوصاية الممارسة عليها أين أخضع العلاقة بينهما بعد ،يةالمحلالجماعات و 

 :القواعد على غرار

 أين نص قاعدة حرية التصرف في الموارد المالية المحلية من طرف الجماعات الإقليمية

المجالس المحلية في  باستفادةفي فقرتها الأولى  2-02دة عليه الدستور الفرنسي عن طريق الما

ور على كما نصت الفقرة الثالثة من الدست، يةالقانون صرف فيها وفقا للشروطالموارد التي يجوز الت

 .191ذلك في سبيل ممارسة تلك الصلاحياتو تخصيص الموارد تعادل الصلاحيات المحددة قانونا 

قرة الثانية نصت الف الجماعات الإقليمية بحيثو قاعدة تقسيم الضرائب بين السلطة المركزية 

التي سهلت على الجماعات الإقليمية ممارسة و  ،192من الدستور الفرنسي 2-02المادة  من

ذلك بإمكانية تحديد الأسعار من طرف الجماعات و اختصاصاتها بضمان مستوى كاف من الضرائب 

 193.جزئيا لعائدات الضرائب وكليا أ مشاركة السلطة المركزية سواءو ة الإقليمي

                                                             

 .53ص. ،مرجع سابق، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية الإدارية، شيبون إبراهيم 190 
191  Loi constitutionnelle n° 2003 - 276 de 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée 
de la République Française. (JORF), 29 mars 2003.  
192 ART.72 -2, 2003 

،" مبدأ الإستقلال المالي للجماعات الإقليمية الفرنسية بين الغموض الدستوري  بومحكاك، جمال درويش خدوجة 193 
ص. ، خصوصا  650 – 644ص ص . ، 72، العدد 72، المجلد مجلة السياسة العالمية"،  التكريس الفعلي لهومتطلبات 

652 . 
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المالي للجماعات  الاستقلالإضافة إلى مجموعة من القواعد الأخرى التي من شأنها ضمان 

على غرار قاعدة الموارد الذاتية للجماعات الإقليمية ، التحرر من قيود الوصاية الإداريةو الإقليمية 

قاعدة التعويض عن عمليات نقل و ، التي من شأنها تفادي الاعتماد على التمويل المركزي و 

مديد ت وصلاحيات للجماعات الإقليمية التي تقوم بها الدولة بسبب إعطاء صلاحيات جديدة أال

 .194تخصص إيرادات لتلك الجماعات الإقليمية

قابة التي استبدلت بالر  الوصائيةكما استقلت المداولات في النظام الفرنسي عن الرقابة 

 مام القضاء أوعن طريقالمداولة أظ الدولة في طلب إيقاف أين حصرت صلاحيات محاف، القضائية

مام محافظ الدولة الذي يطلب إيقاف المداولة أمام القضاء شرط ان حب المصلحة أطلب يقدمه صا

 .195الإعلام بالقرار وداع ايجل شهرين من تاريخ الإفي أ المصلحةو فيهم الصفة  تتوفر

ات المتعلقة تقدير الحسابين تم تحويل اختصاص النظام الفرنسي أ ألغيت الوصاية المالية في

 .196سبةلغرف الجهوية للمحالى االرقابة على تسييرها إو لميزانية با

                                                             

،" مبدأ الإستقلال المالي للجماعات الإقليمية الفرنسية  خدوجة بومحكاك، جمال درويش راجع:للمزيد من التفاصيل   194 
 . 654، 652ص ص.  "،بين الغموض الدستوري ومتطلبات التكريس الفعلي له 

، " مدى تأثير الوصاية الإدارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج الفرنسي بوقرط ربيعة 195 
 ، خصوصا 306 – 364ص ص .  ،2722، 72، عدد 23، مجلد للدراسات الاجتماعية والإنسانيةالأكاديمية والجزائري"، 

 . 365ص.
196  Loi n°82-595 du 1O juillet 1982 , relative aux présidents des chambres régionalzs des 
comtes et au statut des membres des chambres régionales des comptes  
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في مجال الميزانية عزل ممثل الدولة من سلطة الحلول التي  الوصائيةالرقابة  ءإلغانتج من 

طلب ابطالها و إكتفائه ب ، إدراج النفقات الإلزاميةو في إعادة التوازن للميزانية  ، كان يقوم بها سابقا

 .197يذ لقرار الغرف الجهوية للمحاسبةالا في حالة تنف قضائيا

 الفرع الثاني

 الحديثة ةاللامركزيتصحيح النموذج الجزائري وفق 

ول ح وجب إعادة النظرالحديثة  ةاللامركزيوفق مقتضيات لتصحيح النموذج الجزائري 

للجماعات  نقص تأطيرهو فغياب المادة الدستورية ، الجزائرمة للجماعات الإقليمية في النصوص المنظ

ين م العلاقة بن المجالات الحساسة خاصة التي تنظالإقليمية جعل القانون يأطرها في العديد م

نقاض التجارب ألا بالبناء على الحديثة إ ةاللامركزي قتتحقفلا ، ةالجماعات الإقليميو السلطة المركزية 

 ن المصادقةع أين تعين على المشرع التخلي ،ة والولايةحديثا لقانوني البلديينا المقارنة مما يبني تحي

تضمن و بالرقابة القضائية التي تحقق مبدأ الفصل بين السلطات  واستبدالهاالإلغاء بالنسبة للمداولات و 

ي فة في مجال الحلول الذي لا ينبغي أن تتدخل السلطة المركزية عمال الإدارية خاصعية للأالمشرو 

 عمال المجالس المحلية المنتخبة الا بحكم قضائي .أ 

                                                             

، " مدى تأثير الوصاية الإدارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بين النموذج بوقرط ربيعة،  ربيعةبوقرط  197 
 . 362الفرنسي و الجزائري "، مرجع سابق، ص.

دة متجدر الإشارة الى : تقدم الغرفة الجهوية للمحاسبة نموذج واقتراحات التصحيح الى المجالس المحلية  وعند انتهاء ال   
 المحددة قانونا للتصحيح دون قيام المجموعة المحلية بذلك فان ممثل الدولة يتدخل بتنفيذ قرار الغرفة الجهوية للمحاسبة 

 



على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر الوصائيةإستشراف واقع الرقابة               الفصل الثاني  

69 
 

من توزيع الحديثة كونه يض ةاللامركزي يع من الضروريات التي ترتكز إليهصبح مبدأ التفر أ

لة تسيرها دون عرق الجماعات الإقليمية التي تباشر صلاحياتهاو بين السلطة المركزية  الاختصاص

ا القانونية علقة بصلاحياتهاعات الإقليمية باتخاذ القرارات المتيقضي بإمكانية اتخاذ الجم أي، الإداري 

 .198الوصائيةمن الرقابة  الانفلاتمع 

أين ، وفق مبدأ التفريعبعد منح الاختصاص التنظيمي لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة 

قصد  المخاطبة لعدة اشخاص خضاعها للرقابة القضائية مع الزامية نشر التنظيمات العامةيستلزم إ

 .199عمال القاضي الإداري لرقابته على المشروعيةتسهيل أ 

ساء المجالس المحلية المنتخبة في مقررات البلدية ؤ نبغي نشر التنظيمات الصادرة من ر لا ي

لك ت المحلية يتم فيها نشر تحيث لابد من استحداث جريدة رسمية خاصة بالجماعا، الولاية فقطو 

 234ل حكام الفصفي التشريع التونسي أين نصت الفقرة الثالثة من أ لهو الحاما ك ،200التنظيمات

 .201لجريدة الرسمية للجماعات المحليةعلى نشر قرارات الجماعات المحلية في ا

تصاص ن يثمر هذا الاخفلا يمكن أ التنظيمي بالاختصاصلى تمتع المجالس المحلية إضافة إ

الجماعات و التي تبقى حلقة وصل بين القضاء  الوصائيةلا عند منح المجالس للضمانة القضائية دون إ

                                                             

 . 224، مرجع سابق، ص.التنمية إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق، علاوة حنان 198 
 . 225، ص.المرجع نفسه 199 
  المرجع نفسه  200 
، الرائد 2724جانفي  24، مؤرخ في 2724، سنة2، عدد2724من دستور الجمهورية التونسية لعام  ،234 الفصل 201 

 . 2724جانفي  22، بتاريخ 27الرسمي للجهورية التونسية، عدد 
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 على دعوى يقدمها ممثل يكون ذلك بناءو ، ء من جهة أخرى القضاو المواطنين  و  ،الإقليمية من جهة

 .202الولاية للتحقيق من مدى مشروعيتها و السلطة المركزية على مستوى البلدية 

لتفعيل الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية التوسيع من نطاق علاقاتها الدولية يقتضي 

مكانية ابرام الاتفاقات الدولية مع فاعتراف المشرع لإ، ارب الأجنبيةللاستفادة من خبرات التج

قارن الذي شريع المعلى خلاف الت، الوصائيةلى الرقابة لأجنبية إلا أنه أخضعها إالجماعات المحلية ا

 203.مةجراءات في إبرام اتفاقيات التوأكرس مرونة الإ

 21في فقرته الثانية من القانون الأساسي عدد  47منح المشرع التونسي من خلال الفصل 

ساء توقيعها من طرف رؤ و  ي اللامركز اون التع اتفاقيةى المتعلق بالجماعات المحلية عل 2722لسنة 

زارة و عرضها على ال اشترطإذ ، في المصادقة عليها ة المركزيةشراك السلطالمجالس المحلية دون إ

بل المصادقة عليها من طرف المجلس وذلك في بث سبل التشاور المكلفة بالشؤون الخارجية ق

 .204الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجةو التنسيق بين الإدارة المحلية و 

ية أعمال مدى مشروعنسية على التأكد من يقتصر الدور الرقابي للوصاية في التجربة الفر 

ين أ، الإدارية العقودو ل القرارات التنفيذية التي تشم وأمن الناحية التداولية  الجماعات الإقليمية سواء

ام مفيحرك الوالي دعوى الإلغاء أعلى حكم القاضي الإداري  تحدد مصير العمل الإداري بناء  ي

                                                             

 . 220، مرجع سابق، ص.التنمية إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق، علاوة حنان 202 
 . 222، ص.لمرجع نفسها 203 
، المتعلق بمجلة 2722ماي  1، مؤرخ في 2722لسنة  21، القانون الأساسي عدد 47، من الفصل 4، 3 الفقر 204 

 .2722ماي  25، بتاريخ 31الجماعات المحلية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
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المجلس  سين يمثل رئيأ، ا غير مشروعةالتي يراهو دولة المحكمة الإدارية المختصة بصفته ممثلا لل

 .205مام القضاءالشعبي البلدي البلدية أ

عمال الجماعات الإقليمية وجب إعادة على أ  لضمان تحقيق الفعالية القضائية في الرقابة

النظر في التمثيل القانوني للولاية أين اصبح من الواجب تعديل النصوص المتعلقة بتمثيل الوالي 

الذي ي ني لرئيس المجلس الشعبي الولائللمنصب القانو  الاعتبارإعادة و  ،مستوى القضاءية على للولا

ادة المنتخب ر هذا تحقيقا لإو ، الوالياء بدل ن يمثل المجلس الشعبي الولائي على مستوى القضيجب أ

من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من جهة، و المجلس  عضاءلأ المحلي الذي منح الشرعية 

القضاء  مامية المنطقية أن يمثل الوالي الولاية أان الحكم القضائي الفعال فلا يمكن من الناحضمو 

 .ضد رئيسه السلمي المتمثل في وزير الداخلية وفي الدعوى التي رفعها ضد المجلس أ

نية و ن يمنح له الحق في اقتراح النصوص القاناهم المواطن في الجانب القانوني أين يمكن أيس

سين ذلك بهدف تحو ، جابيايالجماعات الإقليمية في الجزائر إ عمالشأنها التأثير على أ  التي من

ة بالمواطنين ذلك عبر ربط السلطة التشريعيو ، تحقيق التنميةو الولاية و الإداري للبلدية  رالتسيينوعية 

رونها فعالة يل التي الوسائو ليات اقتراح بعض الأو ن أالذين يمكنهم المطالبة بتعديل بعض القواني

 .206اعات الإقليميةلتطوير الخدمات المقدمة لهم من طرف الجم

                                                             

اعمال ملتقى  ،كألية لتحقيق الحكامة المحلية: دراسة استشرافيةالرقابة القضائية على الجماعات الإقليمية يوسفي فايزة،  205 
بيداغوجي موجه لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون اداري، نحو حكامة محلية رشيدة في ظل الديموقراطية التشاركية 

 بين فعالية التسيير وضمانات الشفافية، بجاية.
 . 370، مرجع سابق، صاعات المحلية وضرورة تحقيق التنميةإشكالية التسيير الإداري للجم، علاوة حنان 206 
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 قابة البرلمانية منالمجتمع المدني في تحريك الر و صبح تكريس صلاحية المواطنين أ

قة بين ين وجب تفعيل العلاأ، على الجماعات الإقليمية الوصائيةزمة لتخفيف الرقابة الأساسيات الأ

نتخابية دون حصر العلاقة بينهم ضمن العمليات الا مستوى البرلمان بغرفتيه ثليهم علىممو المواطنين 

 207.فقط

 المطلب الثاني

ركزية موفق مقتضيات الا دعيم فعالية أعمال الجماعات الاقليميةتلالديموقراطية التشاركية 

 الحديثة

وهذا نظرا  ،التشاركية محورا رئيسيا تتغنى بها الخطابات السياسية الديموقراطية أصبحت

مكانة  المتزايدة للنظام النيابي الذي فشل في توفير والانتقادات، للمفهوم الجديد الذي أتت به من جهة

مع ملامسة الديموقراطية و  ، ( الفرع الأول) 208لائقة للمواطنين في الحياة الإدارية من جهة أخرى 

الأفضل  ها الخيارنفإنها تعد على أي ( ) الفرع الثان التشاركية للجانب المالي عبر الميزانية التشاركية

 .لتدعيم فعالية الأداء المحلي وفق الامركزية الحديثة

 

                                                             

. 373، 372ص ص. ،مرجع سابق، الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية رالتسييإشكالية ، علاوة حنان 207 
"يتجلى دور البرلمان في الرقابة على اعمال الجماعات الإقليمية عن طريق اقتراح القوانين وارسال لجان تحقيق، الأسئلة 

 الشفهية والكتابية... ".
"الديموقراطية التشاركية وافاق النهوض بالتنمية المحلية في الجزائر : مع الإشارة لدور المجتمع المدني يمينة حناش،  208 

 ، خصوصا2322-2360ص ص.  ،2722، 72، العدد 76المجلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، "، 
 .  2302ص.
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 الفرع الأول

 للجماعات الإقليمية في الجزائرالجانب الإداري  الديمقراطية التشاركية في مساهمة

 ستحداثهااالديمقراطية التمثيلية من خلال  بنيت فكرة الديمقراطية التشاركية على أنقاض أزمة

 ذات قواعد كافلة لمسألة النقاش العام المفتوح داخل باعتبارها، لقواعد متميزة للتدبير المحلي

ين الفاعلين ب الفضاءالمحلي وتهذيب الصراع بين الفئات ذات المصالح المتباينة عن طريق الموازنة

 .209في المجتمع المدني

"العمل  لبدالعمل مع" المحلي وفق عبارة "يكمن جوهر الديمقراطية التشاركية على المستوى 

 يقمعرفي وذلك عن طر ، اجتماعي، اقتصادي، مشروع تنموي  وبمعنى المقاربة في برنامج أمن أجل" 

ية المحلية موتظهر أهمية الديمقراطية التشاركية في التن، بين الدولة والمواطن الوصائيةفك العلاقة 

 .210في العديد من النقاط

تقوم  عمال التيعلى الأ الاطلاعحقية السكان في الديموقراطية التشاركية في أجوهر يكمن 

ة وكل نشاط له علاقة بالمصالح المحلي، مداولات، عقود، بها الجماعات الإقليمية في البلاد " قرارات

                                                             

ض بالتنمية المحلية في الجزائر : مع الإشارة لدور المجتمع المدني "الديموقراطية التشاركية وافاق النهو يمينة حناش،  209 
 . 2303مرجع سابق ص.المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، "، 
، "تظهر أهمية الديموقراطية التشاركية في : الاهتمام بالمشاريع المحددة للاحتياجات الحقيقية 2306،ص. المرجع نفسه 210 

للسكان، تحديد فعالية المشاريع المقترحة وإمكانية إنجازها من عدمها من طرف الخبراء، خفض تكاليف العمليات والمشاريع 
 المحلية المستدامة." التنموية، إدماج المواطنين بشكل مباشر في التنمية 
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تشكيل  والتأكد من مدى شرعيتها عبر طلب أو عمال الإدارة المحلية كما يمكنهم مراقبة أ ، المتميزة "

  .211استشاريةجهات 

 يالتمثيلية عن طريق الافراد الذين يساهمون فو يظهر التكامل بين الديموقراطية التشاركية 

ستهدف مع مشاركتهم في المبادرة المحلية التي ت، ممثليهم للسهر على تسيير الشؤون المحلية اختيار

 .212تحسين حياتهم

شؤون البلدية عن طريق الباب الثالث الذي خص قانون البلدية مشاركة المواطن في تسيير 

مقارنة بقانون الولاية الذي لم يخصص ، 213ضم أربع مواد التي أشارت إلى الديمقراطية التشاركية

ة التي تقدم خدمات لكونها فضاء مكملا للبلدي وذلك، 214طية التشاركيةفي مواده مجالات للديمقرا

 .215عمومية جوارية

عل الأساسية للنهوض بالأعمال المحلية نظرا لدوره في معرفة يعد المجتمع المدني من الفوا 

حاجيات المجتمع المحلي كونه يحتك بواقع المواطن ومتابعته من جهة ومساهمة المجتمع المدني 

 بإعلام المجتمع لقضايا الساعة ودعم التدبير العقلاني للموارد والمشاريع التنموية من خلال إظهار

 .216المواطن ضيلا لدىأنماط التسيير الأكثر تف

                                                             

، المجلد ق دراسات في الحقو ، " الإعلام الجواري في الجزائر ودوره في تكريس الديموقراطية التشاركية "، ليلى فيلالي 211 
 .55، خصوصا ص. 67-24ص ص.  ،2721، 72، العدد 73

 . 55ص. ، المرجع نفسه 212 
 ، سالف الذكر.27-22القانون رقم  213 
 سالف الذكر.، 70 -22القانون  214 
 .  2300، " الاعلام الجواري في الجزائر ودوره في تكريس الديموقراطية التشاركية "، مرجع سابق، صليلى فيلالي 215 
 .2322ص.، المرجع نفسه  216 
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 طهاتوسيفقط بل أصبحت علاقة غير مباشرة  لم يعد الحديث عن علاقة المواطن والدولة

 .217المواطنين انشغالاتتنظيمات المجتمع المدني المشابهة للوسيط الاجتماعي في إيصال 

تظهر فعالية المجتمع المدني في طبيعة مؤسساتها التي لا يمكن أن تحل محل الجماعات 

المحلية كونها مبنية على التطوع الإرادي أين تعكس توجهاتها الخاصة دون مقدرتها على حل 

المعضلة الاجتماعية إلا أن جمعيات المجتمع المدني وبعل كفاءاتها ومساهمة السكان فيها يمكنها 

 .218لية عبر إنجاح المخططات التنمويةتولي تكميل الجماعات المح

اعات على أعمال الجم الاطلاعكما تسعى الديمقراطية التشاركية إلى تحقيق حق المواطن في 

وكذلك  الشعبي البلديعلى مداولات المجلس  الاطلاعحيث أمكن قانون البلدية للمواطنين ، الإقليمية

 .219لحصول على نسخة من هذه المداولاتيمكن لكل ذي مصلحة ا قراراته أين

في عين المكان  للاطلاعلتي أكدت أحقية الأشخاص ا 32عبر المادة  كذلك قانون الولاية

إلا أنه ، 220جزئية منها على نفقته وعلى محاضر مداولات المجلس والحصول على نسخة كاملة أ

 .المادة عكس قانون البلدية تنظيمي يحدد كيفية تطبيق ولم يصدر أي حكم تشريعي أ

على مستخرجات مداولات  الاطلاعمن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية  2كما نصت المادة 

المجلس الشعبي البلدي حيث يتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لتسهيل إعلام المواطنين حول تسيير 

                                                             

، " الاعلام الجواري في الجزائر ودوره في تكريس الديموقراطية التشاركية "، مرجع سابق، ، ص ص. ليلى فيلالي 217 
2327 ،2322 . 

 . 2322، ص.المرجع نفسه 218 
، اسية"، مجلة الحقوق والعلوم السي، "اليات تكريس الديموقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية خليفي وردة 219

 . 303ص. ، خصوصا 327-362، ص ص. ، 2723، 72، العدد 27المجلد 
 ، سالف الذكر. 70-22من قانون رقم ، 32 المادة 220 



على أعمال الجماعات الإقليمية في الجزائر الوصائيةإستشراف واقع الرقابة               الفصل الثاني  

76 
 

رات وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة لضمان تبليغ القرا استعمالالشؤون المحلية أين يتعين عليه 

 73لقاعدة إعلام المواطنين والمذكورة في المادة  الاستثناءاتكما أورد مجموعة من ، 221ونشرها

 .222منه

فتكون بموجب طلب يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي  الاطلاعأما بالنسبة لإجراءات 

كما أن ، مع ذكر العناصر الأساسية المحددة للوثائق المطلوبة ،تحديد للأسباب ودون تبرير أ

ىالإطلاع على القرارات دون مقابل ويتم داخل المقرات التابعة للبلدية بحضور المعني مع توفير 

 .223لتحجج بإيداع الوثائق في الأرشيفوسائل لإعادة النسخ ولا يمكن ا

جزئية من  ولكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة كاملة أ 216-26أجاز المرسوم 

قرارات البلدية بناء على طلب خطي وعلى نفقته مع تبيان السبب وعدد النسخ في الطلب وفي حالة 

 .الضرورة يرخص لصاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة

رار ليغ قيجب تب ديةمن طرف البل عليها الاطلاع وفي حالة رفض إعادة نسخ قرارات البلدية أ

مما  رفضال وراء على الأسباب الحقيقية الاطلاعللطاعن  هذا ما يمكن الرفض للمعني كتابيا و

 .يسهل عليه الولوج للقضاء الإداري المختص

للمجالس المحلية من الأليات الفعالة التي تمكن المواطن من عرض النشاط السنوي  يعتبر

من قانون البلدية التي مكنت المجلس الشعبي البلدي  22المادة رقابة أعمال المجلس المنتخب فنص 

                                                             

، يحدد كيفية الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس 2726يوليوا  37، مؤرخ في 217- 26المرسوم التنفيذي  221 
 . 2726يوليوا  22، صادر في 42الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج ر، عدد 

 . القانون نفسه، 73 المادة 222 
 .  القانون نفسه،74المادة  223 
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إلا أنها تفتقر إلى الجدية كونها منحت للمجلس سلطة  ،224من عرض نشاطه السنوي أمام المواطنين

حيث وجب تأكيد هذا الإجراء وتنظيمه بجدية ، تقديرية في عرض نشاطها السنوي دون أن تلزمه

 .225ليةأساليب تسيير مالية المحو أكثر بحيث يحق للمواطن مسائلة نوابه عن الوضعية الاقتصادية 

برزت العديد من المبادرات التي تعتمد على التقنيات الحديثة من أجل تكريس مبادئ 

ة وهذا ما أدى إلى بروز ظاهر ، أينما كان أين تتيح للمواطن الإدلاء برأيه، الديمقراطية التشاركية

 .226العرائض الإلكترونية في العالم وتصويت عن بعد في بعض الدول

على  الوالاتصتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر جزء من تكنولوجيا الإعلام 

النشاطات و  الاجتماعاتفنشر البلدية للمداولات ومواعيد ، 227أنها وسط لإرساء الإدارة الإلكترونية

فيتمكن من خلالها المواطن من إبداء أرائه وطرح ، على مستوى الصفحات الرسمية التابعة لها

مما يجعل الإدارة على مقربة وعلى علم بانشغالات المواطن مما يمكنها من تحديد المشاريع  انشغالاته

 .المواطنين وفق المصالح المحلية المتميزة لانشغالاتالتنموية الملبية 

يث حعلى المستوى المحلي  التشاركيةعلام دورا هاما في تكريس الديموقراطية يلعب الإ ماك

لين في الفاع ومسألةعمال الجماعات الإقليمية عن طريق متابعة قوم وسائل الاعلام بالرقابة على أ ت

                                                             

 ، سالف الذكر.27-22، من قانون رقم 22 المادة 224 
 .355الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص.قادري نسيمة،  225 
 . 304، " اليات تكريس الديموقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية "، مرجع سابق، ص.خليفي وردة 226 
 .المرجع نفسه 227 
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البلدية صوصا في خ ،228النشاطات التي تمارسها الإدارةتعريف المواطن بطبيعة و المسائل المحلية 

 .أفكارهو رائه عن أ تعبيرالمواطن في ال لمشاركةنها الفضاء القاعدي التي تعتبر على أ

المنتخبة يؤثر سلبا على رقابة المواطن لأعمال و تبني المشرع للمزج بين الأجهزة المعينة 

 لاعتبارافتحديد الولاة ورؤساء الدوائر العائد لإرادة السلطة المركزية دون الأخذ برأي ، الإدارة المحلية

إضافة إلى غياب معيار محدد يستند إليه المواطنين ، الاستطلاعمن باب و رأي المجتمع المدني ول

عدم  في هذه الحالة تكون رقابة المواطن في ظل، عزل الموظفين الساميين بعد تعيينهم ولطلب نقل أ

 .229ومحدودية رقابتهم على المنتخبين ،المعينينوجود أي رقابة مقررة لهم على 

بنشاطات الأحزاب السياسية في تجنيد المواطنين وفق مبادئ الديمقراطية  الارتقاءكما يجب 

 ،أين تؤثر الأحزاب السياسية في هذا المجال من خلال المساهمة في تكوين الرأي العام، التشاركية

 ،تشجيع المواطنين للمساهمة في الحياة العامة عبر الدعوة لثقافة سياسية أصيلة، العنف والتطرفنبذ 

تشجيع علاقات المواطن بالدولة ومؤسساتها والسهر على تهذيب ممارسة الحياة السياسية في المجتمع 

 راتشنحيث يمكن للحزب السياسي نشر مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر إصدار ، الجزائري 

 .230المؤتمرات التي يعقدها، مجلات، إعلامية

                                                             

 – 56، " الاعلام الجواري في الجزائر ودوره في تكريس الديموقراطية التشاركية"، مرجع سابق، ص ص. ليلى فيلالي 228 
50 . 

 . 357، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص.قادري نسيمة229 
 .360، ص.المرجع نفسه 230 
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إضافة إلى دور الأحزاب السياسية في مجال الترشح للعضوية الانتخابية أين يجب عليها 

ن النخب مترشحين م اقتراح، نبذ التعصب للطوائف العشائرية، بذل طاقتها لتكوين المترشحين

 .231يةديا للوقوع في الثغرات التطبيقتفاالتمكن من تحليل النصوص القانونية ، للمجالس المحلية

د الحزب يعني بالضرورة إبعا حسب أفاق الديمقراطية التشاركية فعدم فوز مترشحي الحزب لا

عريف التعدة اليات من بينها عن الساحة السياسية أين يمكنه المساهمة في التسيير من خلال 

 .232 المنتخبة المحلية هم للمجالسعبمشاري

خصوصا  ،على المستوى المحلي التشاركيةيلعب الاعلام دورا هاما في تكريس الديموقراطية 

 رائهآالمواطن المحلي في التعبير عن  لمشاركةفي البلدية التي تعتبر على انها الفضاء القاعدي 

 .233وممارسة مواطنته في ضل الاحترام أفكارهو 
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 الجانب المالي للجماعات الإقليمية في الجزائر التشاركية فيالديمقراطية مساهمة 

فلسفة المركزية في إعداد ميزانية البلديات إلى ظهور فكرة التشاركية في إعداد الأدت عيوب 

على المستوى المحلي، وقد ساهمت أيضا النظرة الأحادية في تحديد  الاستثماريةوتنفيذ المشاريع 

 .234المجالس المنتخبة ديمقراطيا رغم دور واتسامها بالطابع الإداري لإقليمية حاجيات الجماعات ا

أين شهدت  2121ألغيري في البرازيل سنة  بورتودينة لى أسس الميزانية التشاركية في مظهرت أو 

، وصولا إلى الجزائر التي دعمت الميزانية التشاركية 235تجربة في باقي دول العالم 2777لأكثر من 

الدستور أين نص على سهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة من  27في نص المادة 

 .236سائل المتعلقة بالمسائل العموميةفي الم

تتنوع الميزانية التشاركية وتختلف حسب النموذج التشاركي المراد إتباعه والذي تحكمه 

فالميزانية التشاركية  ،237إلا أنها لا تخرج عن ثلاثة أبعاد رئيسية اجتماعيةو  اقتصادية اعتبارات

المسماة بالمحلية التي تتمحور حول تركيز العمل على المناطق ذات الأولوية في التنمية  والإقليمية أ
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الجماعات المحلية في تلك المناطق مثل  مجهوداتاختزال و بتوجيه الأموال العمومية ، الذي يسمح

 .238الموضوعية في تسجيل المشاريعوذلك وفق مبدأ ، المناطق ذات الكثافة السكانية، الأسواق

جب فيها إدراج ستو علق بالمواضيع المحددة سلفا أين يأما الميزانية التشاركية الموضوعية فتت

 و اد تحقيقها في الإقليم مثل الطرق المشاريع من طرف المشاركين حسب الأولويات المر  اقتراح

 .239البيئةالسكن و  والكهرباء و المياه 

 إدماج فئات المجتمع المحلي من ذكور وإناث ومسنين الاجتماعيةتستهدف الميزانية التشاركية 

وعة تسند الميزانية التشاركية إلى مجمو الخاصة بحيث يصغى لمقترحات مشاريع  الاحتياجاتوذوي 

، كةر من المبادئ التي تضمن إعدادها تنفيذها وفق الحكامة الرشيدة في تسيير الشأن المحلي كالمشا

 .240شفافية الإفصاح، ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة ، التكييف، الاستمرارية

المتمثلة و الميزانية التشاركية في الجزائر مجموعة من المقومات الواجب توفرها  لإنجاحيشترط 

 :في
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 أي اقتناع صناع القرار بقواعد الميزانية التشاركية، وجود الإرادة السياسية للجهاز المنتخب

حثهم على و  ،عداد الميزانيةمشاركتهم في إ و طنين التي ينتج عنها منح بعض السلطات الإدارية للموا

 .241في خوض تجربة الميزانية التشاركية المشاركة

مة المساه الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني من خلال وهو ، وعي المجتمع المدني

: عقد مثل ،الميزانية التشاركية في تحسين تدبير الشأن المحليهار أهمية في تعبئة المواطنين بإظ

 .242ةعداد الميزانيإ و لات المتعلقة ببرمجة المشاريع دورات من شأنها تثقيف المواطنين في المجا

المتوفرة من اجل استهداف الوسائل و خدام مختلف الطرق تأي اس، نموذج اتصالي شامل

 .243.جتماعي ..وسائل التواصل الإ، المنشورات :مثل، الفئاتة الشاملة للمواطنين من كل المشارك

احداث و من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في الموضوع ، عداد الجيد للعمليةالإ

ير مسيرين عداد الميزانية التشاركية عبر توفوضمان الشفافية في كافة مراحل إ ، الرقابةو خلية للمتابعة 

 .244لتمثيل الاحياء تتوفر فيهم شروط المستوى العلمي محترفين
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لف النسبة أين تخت، تتم الميزانية التشاركية بتخصيص جزء من الميزانية للنقاش العمومي

بالمائة من ميزانية التجهيز  2وبالمائة  5المئوية من دولة لأخرى مثل تونس التي خصصت نسبة 

 .245مراحل أساسية في تطبيقها 2الميزانية ب فتمر ، الحال بالنسبة في نيويورك وكما ه

اركية الديموقراطية التش باعتمادالمجلس الشعبي البلدي  التزامتخص  التي لة الأولىالمرح

ثم تأتي  ،246الإعلامو  نالمواطنيعن طريق مقرر بلدي ينشر لمختلف ، عبر إقرار الميزانية التشاركية

عملية الفاعلة من أجل تأطير ال الكفاءاتمختلف و الجمعيات  اختيارالمرحلة الثانية التي يتم فيها 

 .247لرسمياع لتكتسي الطاب توقيعو الجمعيات  استدعاءب فيتم ذلك، تحسيس المواطن بأهميتهاو 

يوم على  72المجتمع المدني لدورة تكوينية لمدة و إخضاع مكوني البلدية  وهيالثالثة المرحلة 

 التي تشملالرابعة  المرحلة ثم، 248ليات الميزانية التشاركيةأو ذلك في التحكم في قواعد و ، الأقل

 .249مات لهم حول الميزانية التشاركيةتقديم المعلو و تحسيس المواطنين 

قوم عدد السكان والتي يو تنظيم المنتديات التي تقسم حسب المناطق  وهيالمرحلة الخامسة 

حيث يتعين على السلطة المحلية إعلام المواطنين عبر المنتدى بمالية ، ينشطها عدد من المسيرين

يتم ، و 250إعلامهم بالموارد المالية المخصصة للميزانيةو شفاف و البلدية عبر إظهارها بشكل واضح 
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المشاريع التي تلبي احتياجاتهم حسب الأولوية اين يقوم السكان دون و ترتيب انشغالات السكان 

يتم و ، ..الغاز .و الكهرباء ، الصحة، انشغالاتهم مثل ترميم السكنات إنجاز الملاعباستثناء بطرح 

كما يتم تدوين محضر عن منتدى ، الأحياء بالتصويت للدفاع عن هذه المشاريع ممثلو اختيار

 .251تقديم نسخة للبلديةو المواطنين لكل حي 

، يةلى مجموعات قطاعإ تصنف المشاريعو تجمع محاضر الأحياء  يتم فيهاالمرحلة السادسة 

لمنتدى البلدي فيتم بعدها عقد ا، المالية للبلديةو مام المصالح التقنية أين تعرض بعدها هذه المشاريع أ

التقنية  المصالح، الأمين العام للبلدية، الأعضاء، النواب، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .252مندوبي الاحياء، المسيرين، المالية للبلديةو 

الحوار بعد عرض مختلف المشاريع المختارة في منتدى المواطنين مقسمة و يفتح مجال للنقاش 

ولوية بعد اعطاءهم وقتا فيتم التصويت على المشاريع المعروضة حسب الأ، حسب كل قطاع

ية المبلغ تغطو فيختتم المنتدى بإعادة نشر المشاريع حسب الأولوية في لوحة الإعلانات ، 253للتفكير

ة الجلسة يتم في نهايو ، تحديد التقديرات المالية لكل مشروعبالمالي المخصص للميزانية التشاركية 

 .254السلطات المحليةو تحرير محضر رسمي لقائمة المشاريع المختارة بتوقيع مندوبي الاحياء 
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تحتوي على  ة التياللجنة المالية للبلدية الميزانية الأوليفيها تعرض  التيمرحلة السابعة ال

يتم نشرها إرسالها للوصاية قصد لو أين يقوم أعضاء المجلس بالتصويت عليها ، الميزانية التشاركية

بدورها المرحلة الثامنة و ، 255عد أن تصادق عليها السلطة الوصيةإعلام المواطنين بتخصيصها بو 

ال المشاريع تقيم مدى تنفيذ أشغو ة أين تراقب يكتقييم الميزانية التشار و متابعة تشكيل لجان  يتم 

افية في ت خصوصا الشفية عن كثب الامثال للإجراءاكتراقب لجنة الديموقراطية التشار  كما، المختارة

 .256النجاعةو تنفيذ المشاريع من حيث الجودة و العمومية  والاستشاراتتمرير الصفقات 

م الإداري االرقابة على أعمال الجماعات الإقليمية من أهم أليات النهوض بالنظ استشرافيبقى 

ونية السلبيات التي تكتسيها النصوص القانو ذلك بالإشارة على مختلف العيوب و للدولة  ي اللامركز 

اح البدائل ين استوجبت توفر الموضوعية باقتر ولا يتوقف النقد عند اظهار العيوب فقط أ، بيقاتهاتطو 

ما تكريس التوجهات الحديثة بو التوصيات من خلال دراسة تطور مختلف الأنظمة المقارنة الناجحة و 

 .مبادئهاو يتوافق مع سياسة الدولة 
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بشقيها على الجهاز التداولي والتنفيذي للجماعات المحلية إلى ضمان  الوصائيةالرقابة  تهدف

 إلى تقييد إستقلالية إلا أنها قد أدت في كثير من الأحيان، المشروعية وحماية المصلحة العامة

مما أثر سلبا على فاعلية قراراتها وأعمالها فسيطرة السلطة المركزية على التسيير ، الجماعات الإقليمية

الإقليمي كما تم التطرق إليه في الفصل الثاني أدت إلى تراجع أدوار المجالس المنتخبة وتلأثر 

 .الولائي  أولبلدي سواء على مستوى المجلس الشعبي ا، أعمالها بشكل مباشر

أن الرقابة القضائية رغم أهميتها كضمانة لحقوق الأفراد وحماية المشروعية إتضح في المقابل 

اص فالتقييد التشريعي للإختص ،تعاني من محدودية في تطبيقها على أعمال الجماعات الإقليمية

ة فيما يتعلق الفعالة خاصتغطية الوصاية لبعض الجوانب حد  من قدرتها على بسط رقابتها و القضائي 

 .بمداولات المجالس الشعبية والقرارات الإدارية والصفقات العمومية

دئ وذلك بما يتماشى مع مبالإعادة النظر في المنظومة الرقابية الحالية هذه الدراسة توصي 

لرقابية ا اللامركزية من خلال إعادة الإعتبار للرقابة القضائية فهذه الأخيرة تشكل محور الإستقلالية

نظرا لأهميتها ويتطلب ذلك توسيع صلاحيات القضاء الإداري ليمارس رقابة شاملة وفعالة على 

وكذا الأخذ بعين الإعتبار التجربة الفرنسية التي تنازلت عن  الرقابة ، جميع أعمال الجماعات الإقليمية

المواطنين  ية عن طريق إشراكمحاولة تعزيز الديمقراطية التشارك، لصالح الرقابة القضائية الوصائية

عالية يمثل دعامة أساسية لتدعيم ف، مراقبة تنفيذهو والمجتمع المدني في عملية صنع القرار المحلي 

بل  تحسين الجانب الإداري فالديمقراطية التشاركية لا تساهم فقط في ، أعمال الجماعات الإقليمية

خل الجماعات المحلية مما يضمن إتخاذ على المستوى المحلي بل تعزز أيضا من ميزان القوى دا

 .قرارات أكثر استجابة لاحتياجات الساكنة وتطلعاتهم 
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تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الإقليمية في الجزائر 

اسية وتشريعية يوهذا يتطلب إرادة س، لن يتحقق إلا بتوازن الرقابة الرقابة الفعالة والإستقلالية المحلية

 قوية لإصلاح المنظومة الرقابية بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف اللامركزية المنشودة.

تم التوصل للنتائج التي تؤكد أن الإزدواجية الرقابية الراهنة في الجزائر، والتي تتسم بهيمنة 

على حساب الرقابة القضائية ، قد أفرزت واقعا قانونيا وإداريا يحد من فعالية  الوصائيةالرقابة 

على أعمال الجهاز التداولي سواء الإيجابية منها  الوصائيةالجماعات الإقليمية فمن جهة أدت الرقابة 

از هالسلبية إلى تجميد المبادرات المحلية وتأخير المشاريع، كما أثرت الوصايا الإدارية على الجو أ

التنفيذي لاسيما في القرارات الغدارية والتعاقدية مما قيد حرية الجماعات المحلية في إتخاذ القرارات 

التي تخدم مصالحها مباشرة، ومن جهة أخرى فإن محدودية الرقابة القضائية سواء على مداولات 

قييد التشريعي لى في التعلى أعمال الجهاز التنفيذي والتي تتجو المجالس الشعبية البلدية والولائية أ

لاختصاص القضاء وتغطية الوصاية لبعض الجوانب قد حرمت الجماعات الإقليمية من ضمانة 

قانونية فعالة لحماية إستقلاليتها وتصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية مما أثر سلبا على مبدأ 

 .تدامةاللامركزية وأهدافها المتمثلة في تعزيز الحكم المحلي والتنمية المس

في ضوء هذه النتائج وإستشرافا لمستقبل يعزز من دور الجماعات الإقليمية في إطار 

اللامركزية الحديثة توصي هذه الدراسة بضرورة تبني إصلاحات جذرية للمنظومة الرقابية، يجب أولا 

عات اإعادة الإعتبار للرقابة القضائية كركيزة أساسية لضمان المشروعية وحماية إستقلالية الجم

الإقليمية ، ويتطلب ذلك توسيع صلاحيات القضاء الإداري ليشمل لرقابة شاملة وفعالة على كافة 

ادة المسبقة التي تعيق المبادرة المحلية والإستف الوصائيةأعمال الجماعات الإقليمية مع إلغاء الرقابة 
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ة ، ينبغي لاحقة كألية وحيدمن التجارب المقارنة كالتشريع الفرنسي الذي اعتمد الرقابة القضائية ال

ية بحيث تقتصر على الجوانب القانونية الضرور  الوصائيةأيضا تحديد دقيق وواضح لدور الرقابة 

لضمان المشروعية وحماية المصلحة العامة دون التدخل في الجوانب الإدارية والمالية التي تقع 

 .ة إلى رقابة قانونية توجيهيةضمن اختصاصات الجماعات الإقليمية مما يحولها من وصاية إداري

تعزيز الديمقراطية التشاركية كألية رقابية ومحفز للفاعلية من خلال تفعيل دور  يجبكما 

المواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات المحلية ومراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم أداء 

،  الحاجة إلى التدخل المركزي المفرطالجماعات الإقليمية ، مما يعزز الشفافية والمسائلة ويقلل من 

لرشيدة مفتاح تعزيز الحوكمة او إن تحقيق هذا التوازن بين الرقابة الفعالة والإستقلالية المحلية ه

وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ، بما يضمن للجماعات الإقليمية القدرة على أداء دورها كاملا 

 مقتضيات اللامركزية الحديثة .في خدمة المواطن وتلبية تطلعاته وفق 
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I.  باللغة العربية 

 أولا : الكتب 

 2726 سورية، الأولى،الطبعة  ،الإداريةالسلطة  زريق،برهان  .2

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، القانون الإداري جورج قوديل، بيار دلقوالقيه .2

 .2772والتوزيع، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، بيروت، 

الطبعة  ،مقارنةالاعمال الإدارية دراسة  ورقابة  القضاء الإداري ، سليمان محمد الطماوي  .3

  .2162 العربي،دار الفكر  الثالثة،

، عنابة ،والنشر والتوزيعدار العلوم  ،القانون الإداري )التنظيم الإداري(، محمد الصغير بعلي .4

2772. 

 .2772، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الإداري  محمد رضا جنيح، .5

 .سطيف ،والتوزيعالمجد للنشر دار  ، الطبعة الأولى،الأساسي في القانون الإداري ، ناصر لباد .6

 المذكرات الجامعية و ثانيا : الأطروحات

 اطروحات الدكتوراهأ_ 

، أطروحة محدودية سلطات الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها، بلال فؤاد .2

وزو،  تيزي  ، جامعةالقانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية دكتوراه في

2727. 
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 ،- البلدية نظام-تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر ، بلغام بلال .2

 2722، -2-الجزائر  جامعةكلية الحقوق، ، ومؤسساتهاالدولة في أطروحة دكتوراه 

 ،إشكالية مساهمة الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية، عبد المالك حمومو .3

اية، جامعة بجكلية الحقوق والعلم السياسية،  الإقليمية، الجماعات فيأطروحة دكتوراه 

2724. 

أطروحة ، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، سكاكني باية .4

  .2722تيزي وزو،  جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه في القانون، 

أطروحة  ،تحقيق التنميةإشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة ، علاوة حنان .5

ة، جامعة بجايكلية الحقوق والعلوم السياسية، ، قانون الجماعات المحليةفي  دكتوراه 

2721. 

روحة ، أطالرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري ، قادري نسيمة .6

 .2720تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،القانون  في دكتوراه 

 مذكرات الماجستيرب _ 

مذكرة  ،الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحليبجاوي بشيرة،  .1

 .2722 بومرداس،جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،قانون  في ريستيماج

 مذكرات الماستر ج_ 
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سوم ظل المر  الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في، اعراب حليم، بعلي محمد امين .2

كلية الحقوق و العلوم للأعمال، عام القانون المذكرة ماستر في  ،240ـ25الرئاسي 

 .2726 ،بجايةالسياسية، جامعة 

استر م، مذكرة النظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية، بوبكر أولاد العيد .2

 .2724غرداية،  جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،قانون الاداري في ال

في  ، مذكرة ماسترالمكانة القانونية للوالي في التنظيم الإداري الجزائري ، خالد طاهيري  .3

 .2722الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإدارة والمالية، 

، لجزائري االحلول كصورة للوصاية الإدارية في القانون  بومليل عبد الله،، شنفاوي الحمدي .4

 .2727بجاية، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،داري القانون الإ ماستر في مذكرة

في ر ، مذكرة ماستالجماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية الإدارية، شيبون إبراهيم .5

 .2724بجاية، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الإداري، القانون 

 : المقالات ثالثا

مجلة الحقوق "، 70ـ  22"مجال صلاحيات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد بالة زهرة،  (2

 . 370- 215  .ص ص، 2727، 2، العدد 23، المجلد والعلوم الانسانة

الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون  الوصائية، "واقع الرقابة بلغلام بلال  (2

 . 242-226  .، ص ص2724، العدد الأول، القانون مجلة صوت الولاية الجديد "، 
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، " تطور نظام الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في بن عشية عبد الحميد (3

  .ص ص ،ائرية للعلوم والاقتصاد والسياسةمجلة الجز "، -مقارنة دراسة-لقانون الجزائري ا

275 – 246 . 

، "رقابة القضاء الإداري على مداولات المجلس الشعبي بن محفوظ مريم، بوجادي عمر (4

، عدد خاص، 23، المجلد القضائي الاجتهادمجلة "، 22/70الولائي، في قانون الولاية 

 . 422- 310  .ص ص ،2722

، " الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية بوضياف عبد القادر، شريط وليد (5

 ،مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية"، الموظفينالفردية في تسيير 

 .202-253 ص.ص  ،2721، 72، عدد 72مجلد 

، " مدى تأثير الوصاية الإدارية على استقلالية الهيئات المحلية دراسة مقارنة بوقرط ربيعة (6

، 23مجلد  ،للدراسات الاجتماعية والإنسانية ةالأكاديمي"، بين النموذج الفرنسي والجزائري 

 .306 – 364 ص.ص  ،2722، 72عدد 

، "أليات الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائري جمال ونوقي (0

 .322 – 352 ص ص . ،2722، 72، العدد 71، المجلد مجلة القانون والمجتمع"، 

المالي للجماعات الإقليمية الفرنسية  الاستقلال" مبدأ ،درويشخدوجة بومحكاك، جمال  (2

المجلد  ،"، مجلة السياسة العالميةبين الغموض الدستوري ومتطلبات التكريس الفعلي له 

 .650 – 644 ص.ص  ،2724 ،72، العدد 72
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عدد  ،رمجلة الفك، "الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر"، خظري حمزة (1

 .223 – 212 ص.ص  ،23

، "اليات تكريس الديموقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية وردة خليفي (27

-362 ص.ص  ،2723 ،72، العدد 27، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، 

327. 

، »، " حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة الخيربوضياف  (22

 .336-324ص.  ، ص2720، 25 ، عددالقضائيالاجتهاد  مجلة

بطي المشروعية ض"العقد والقرار الإداري في ظل  ،ر، عشاش حمزةضرفاف لخ (22

ص  ،2723 ،2، العدد 2لد ، المجمجلة الدراسات والبحوث القانوني "، والامن القانوني

 .267 – 246 ص.

التشاركية الية لتحسين أداء المالية المحلية  الميزانية، " صالح بوجلال، فارس فاضل (23

، ةلأكاديميا"، مجلة الباحث للدراسات  –ن حتمية التفعيل واليات التجسيد بي –في الجزائر 

 .346-320 ص.ص  ،2722، 73، عدد 72مجلد 

، " رقابة الوصاية على الجماعات المحلية في طواهرية ابوداود، غيتاوي عبد القادر (24

 .  236-224 . ، ص ص2724، 70، العدد القانون والعلوم السياسية مجلةالجزائر "، 
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، "صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية عبد السلام سالمي، بن دراح علي إبراهيم (25

"، ة؟لة أم تضييق على مبدأ اللامركزي: ضمان لحسن سير الدو قانوني الجزائري في النظام ال

 . 636 – 621 . ص ص ،2722 ،22العدد ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

تفعيل رقابة القاضي الإداري على تسيير  ، " نحوعلاوة حنان، زيدالخيل توفيق (26

، 72، عدد 74، مجلد مجلة الفكر القانوني والسياسيالجماعات المحلية في الجزائر "، 

 .222- 202ص ص.  ،2727

للدراسات النفسية "، مجلة حقائق  وخصائصها، " اشكال الدولة غليد سكينة (20

 .437 – 424 ص. ص ،70، العدد والاجتماعية

، " صحة عناصر القرار الإداري ضمن قيود مبدأ لعقون مارية، بركات محمد (22

، 72، عدد 76، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالمشروعية "، 

 . 474- 312ص. ص  ،2722

الإدارية في الدولة البسيطة  ةواللامركزي، " مبدأ المركزية لقمان محمد عيسى كريف (21

 .267 – 241 ص ص. ،2722، 22، العدد 70المجلد  مجلةوالدولة المركبة "، 

"، اركيةفي تكريس الديموقراطية التش، " الإعلام الجواري في الجزائر ودوره ليلى فيلالي (27

 .67-24ص ص.  ،2721، 72، العدد 73، المجلد دراسات في الحقوق 
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قابة القضائية والإدارية ، " الر مبروك عبد النور، على سالم محمد فاضل نورالدين (22

- 271ص. ص  ،2722، 75، عدد مجلة العلوم الإنسانية"، الس المحلية جعلى الم

220. 

دراسة  –على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر  الوصائية، " الرقابة مزغيش وليد (22

 ،2722، 72، العدد 76، المجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي"،  –في الاليات ومألها 

 . 176-216 .ص ص

 مجلة "،، " الرقابة على القرارات التنظيمية في ظل القانون الجزائري مونيرة عمارة (23

 . 266-252ص. ص  ،2722 ،والسياسيةالمستقبل للدراسات القانونية 

، " العقود الإدارية ومكانة الصفقات العمومية منها في القانون الإداري ناصر لباد (24

-222.صص  والسياسية،م القانونية والاقتصادية المجلة الجزائرية للعلو "،  الجزائري 

244 . 

، " سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري يامة إبراهيم (25

-223  ص.ص  ،2722 ،72، العدد القانونية والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات "، 

230 . 

 لجزائر:اوافاق النهوض بالتنمية المحلية في  التشاركية، "الديموقراطية يمينة حناش (26

المجلد  ،للبحوث القانونية والسياسية ةالأكاديميالمجلة مع الإشارة لدور المجتمع المدني "، 

 .2322-2360 ص.ص  ،2722 ،72، العدد 76
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  الأيام الدراسيةو أعمال الملتقيات  رابعا:

: ليةلتحقيق الحكامة المح كأليةية الرقابة القضائية على الجماعات الإقليم يوسفي فايزة، .2

ن اداري، : قانو لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصصملتقى وطني موجه  دراسة استشرافية،

ضمانات و حكامة محلية رشيدة في ظل الديموقراطية التشاركية بين فعالية التسيير  ونح

 .2726، العلوم السياسية، جامعة بجايةو الشفافية، كلية الحقوق 

 : النصوص القانونية خامسا

 القوانين الجزائرية  -أ

  ر( الدستو 1أ_

بموجب المرسوم الرئاسي رقم منشور ، 2116دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 

عدد ، جريدة رسمية، 2116ديسمبر  70مؤرخ في ، 2116ديسمبر  70مؤرخ في  ، 432 – 16

 27مؤرخ في ، 73 – 72متمم بموجب القانون رقم و معدل ، 2116ديسمبر  72صادر في ، 06

، 2772افريل  24صادر في ، 25عدد ، جريدة رسمية، يتضمن التعديل الدستوري ، 2772افريل 

يتضمن التعديل ، 2772 نوفمبر 25مؤرخ في ، 21 – 72متمم بموجب القانون رقم و معدل 

متمم بموجب القانون و معدل ، 2772 نوفمبر 26صادر في ، 63عدد ، جريدة رسمية ، الدستوري 

، 24جريدة رسمية عدد ، ، يتضمن التعديل الدستوري 2726مارس  76مؤرخ في ، 72 – 26رقم 

 مبرنوفمعدل بالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء اول ، 2726مارس  70صادر في 

ديسمبر  37مؤرخ في ، 442 – 27صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، جريدة رسمية، 2727
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- 26المعدل بموجب القانون ، 2727ديسمبر  37صادر في ، 22عدد ، جريدة رسمية، 2727

 .2726مارس  26صادر في ، 22عدد ، ج ر، 2726مارس  26مؤرخ في  ، 74

 

 النصوص التشريعية ( 2أ_

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2772فيفري  25مؤرخ في ، 71 – 72قانون رقم  .2

متمم بموجب و ، معدل 2772افريل  23، صادر في 22الإدارية، جريدة رسمية، عدد و 

، صادر في 42، جريدة رسمية، عدد 2722جويلية  22، مؤرخ في 23-22القانون رقم 

 .2722جويلية  20

، يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية، عدد 2722جويلية  22مؤرخ في  ،27-22قانون رقم  .2

مؤرخ في  ،23 – 22، المعدل بموجب الأمر رقم 2722جويلية  73، صادر في 30

 .2722اوت  32، صادر في 60، جريدة رسمية، عدد 2722اوت  32

، يتعلق بالولاية، جريدة رسمية، عدد 2722فيفري  22، مؤرخ في 70-22قانون رقم     .3

 .2722فيفري  21، صادر في 22

 النصوص التنظيمية( 3أ_

تنظيم الهياكل  يتضمن، 2772سبتمبر  76مؤرخ في  ،203- 72تنفيذي رقم مرسوم  .2

  .2772سبتمبر  0صادر بتاريخ ، 57عدد ، جر، العامة للمالية للمفتشيةالمركزية 



 قائمة المراجع

97 
 

المفتشيات  تنظيميحدد ، 2772سبتمبر  76مؤرخ في  ،204- 72تنفيذي رقم مرسوم  .2

 . 2772سبتمبر  0صادر بتاريخ ، 57عدد ، ج ر، الجهوية العامة للمالية

، يتضمن تنظيم الصفقات 2725سبتمبر  26مؤرخ في  ،240- 25مرسوم رئاسي  .3
 .2725سبتمبر  26، صادر بتاريخ 57د العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر، عد

يحدد كيفية الاطلاع على ، 2726يوليوا  37مؤرخ في ، 217- 26تنفيذي مرسوم  .4

، 42عدد  ،جريدة رسمية، القرارات البلديةو الشعبي البلدي  المجلسمستخرجات مداولات 

  .2726 يوليو 22صادر في 
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 ملخص 
على أعمال الجهازين التداولي والتنفيذي على مستوى الجماعات الإقليمية  الوصائيةتهيمن الرقابة 

فرز هذا محدودية الدور القضائي، أويضعف فعالية أدائها في ظل  استقلاليتهافي الجزائر، مما يقيد 
 في التسيير المحلي، أين توجب إصلاح هذا المسار بتعزيز للسلطة المركزية تبعية إدارية الاختلال

القضائية وتقليص الوصاية الإدارية، مع إشراك المواطن في صنع القرار المحلي عبر تكريس  الرقابة
 استقلاليةو راطية التشاركية، مما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الرقابة وقمبادئ وأليات الديم

 الحديثة ةوفق مقتضيات اللامركزي الجماعات الإقليمية، تحقيقا لحوكمة محلية رشيدة وتنمية مستدامة
 المحلية. للاحتياجات استجابة

 الكلمات المفتاحية
 ضائية. ، الرقابة القالوصاية الإدارية، التصديق، الإلغاء، الحلول، القرارات الإدارية، العقود الإدارية 
 

Résumé 

La tutelle administrative prédomine sur les activités des organes délibérants 

et exécutifs au niveau des collectivités territoriales en Algérie, ce qui entrave 

leur autonomie et affaiblit l’efficacité de leur performance en raison de la 

limitation du rôle judiciaire. Ce déséquilibre a engendré une dépendance 

administrative vis-à-vis du pouvoir centrale dans la gestion locale. Il est 
donc impératif de réformer cette approche en renforçant le contrôle 

judiciaire et en réduisant la tutelle administrative, à travers la consécration 

des principes et mécanismes de la démocratie participative. cela garantit 

l’équilibre entre les exigence de contrôle et l’autonomie collectivités 

territoriales, en vue d’une gouvernance locale éclairée et d’un 

développement durable, conformément aux exigences de la décentralisation 

aux moderne, et ce en réponse aux besoins locaux. 

 

Mots-clés 

Tutelle administrative, ratification, annulation, substitution, décisions 
administratives, contrats administratifs, contrôle juridictionnel. 
 


